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الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على        
ما یرد في هذه المذكرة من آراء.



قال تعالى : 

تعاونوا على البرّ و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و  ',,,و  
,,,'العدوان

صدق االله العظیم



***شكر و عرفان ***

أشكر االله أن أعانني على إتمام هذه الدراسة، فله الحمد في الأولى و الآخرة، و 
أسأله تعالى أن یبارك لي في طریق العلم و الفضیلة.

الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول االله.

على تقدیم ملاحظاتها و توجیهاتها، حول ملاك وردة كما أتوجه بالشكر للأستاذة 
موضوع المذكرة.

كما لا یفوتني أن أتوجه بجزیل الشكر و الإمتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الأستاذة 
قبولهما مناقشة هذه المذكرة.علىعثماني عز الدین و الأستاذ شارني نوال

الذین بذلوا معي و مع لكافة أساتذتي بكلیة الحقوقو لا یسعني إلاّ أن أتقدم بشكري
زملائي كافة جهودهم في تعلیمنا أساسیات القانون و لم یبخلونا بأي نصائح.



قائمة المختصرات:

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: م ج د 

النظام الأساسي لروما:  ن أ 

قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیة: ق إ ج ج ف

الطبعة: ط

دون طبعة: د ط 

دون دار نشر: د د ن

دون بلد نشر: د ب ن 

دون سنة نشر: د س ن 

دون عدد: د ع

الصفحة: ص
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سیحرر البشریة هو التعاون" إنها أحد المقولات الأمر الوحید الذي "
والأمنلجعلالوحیدالسبیلأنّ ذلكالبریطاني،لامالسّ داعیةروسیلللفیلسوف

والدولبینوالأفرادبینالتعاونهوعالمنافيمحققاالجرائمقمعوالسلام
. المنظمات

علىالمتتالیةالدولیةالجنائیةالمحاكمإنشاءهيالعالمفيللتعاونآلیةأبرزلعلو 
دعواتمنالثانیةالعالمیةالحربسبقماذلكفينذكروتاریخیة،حقباتمر

لمأنهاإلاالثانيغلیومالإمبراطور الألمانيلمعاقبةدولیةجنائیةمحكمةلإنشاء
.بحتةسیاسیةجرائمهكونتسلیمههولندالرفضتنشأ

لزیادةنظراطوكیوونورمبورغمحكمتيلإنشاءجدیةجهودمنتلاهاماثم
السابقةیعدانأنهماإلاّ المحاكمهذهتسییسمنبالرغموالإنسان،بحقوقالإهتمام
كبارمعاقبةفيالدولبینالتعاونیحققدوليجنائيقضاءإنشاءفيالأولى

.المحاكممعالدوليالتعاونمسألةفيالنقائصعنكشفتاأنهماإلاّ المجرمین

مخلةأفعالتجریمالدوليالمجتمعحاولالنقائصلهذهسدّاوسبقبماعملاو
ماهذه الجهودأبرزمنولتحقیق ذلك،جهودالتظافرتو،ینالدولیالسلموبالأمن
هووالدوليالقانونلجنةأمامبهطالبتما1989سنةالمتحدةالأممبهقامت
.الدولیةالجرائممرتكبيمعاقبةوبمقاضاةمختصةمحكمةإنشاءمسألةدراسة

المحكمةبمیلادفعلاواخیراهذاأثمرمعمقةدراساتوحثیثةمحاولاتبعدو 
نظامهاأنّ إلاّ الدولكافةمساندةتنللمأنّهامنبالرغموالدائمة،الدولیةالجنائیة

.2002أفریل11فيعلیهادولةستینبمصادقةالنفاذحیّزدخلالأساسي

منسبقلماتفادیاوم ج دلأهدافتحقیقان أبموجبالتعاونتقنینتمحیث 
خلالعوائقمنم ج دیعترضقدلماردعاوالمنشأة،المحاكمباقيفينقائص

أخرىآلیاتإیجادوالأطراف،الدولعلىالتعاونبهذاالإلتزامفرضتمعملهاأداء
.العقابمنالمجرمینإفلاتعدملضمانالأطرافغیرالدولعلىالإلتزاملفرض
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علیهاترتكزالتيالركائزأهمأحدیتناولكونهفيالموضوعأهمیةتتمثلو
المجرمین،كبارمعاقبةفيالمتمثلعملهاأداءفيالدائمةالدولیةالجنائیةالمحكمة
المؤتمراتمختلففيسواءامناقشتهاتتمالتيالمواضیعأهمأحدلأنهبالإضافة

عملحولالدولیةالمناقشاتجمیعفيأوعملهابدایةمنذالمحكمةتعقدهاالتي
.عملهایخصحیويجانبعلىالضوءلتسلیطهبالإضافةالمحكمة

الدولیةالجنائیةالمحكمةمعالدوليالتعاونموضوعاختیاربدوافعیتعلقفیماأما
فهي كالتالي:المواضیعمنغیرهعن

أسباب شخصیة:-أ

فوائدذاتوواسعةنقاشاتتقدمالتيالدولیةالقانونیةالدراساتأفضللكونيراجع-
نظري.فيأكبر

كسب معلومات جدیدة حول ما یدور بخصوص القوانین عالمیا.-

أسباب موضوعیة:- ب

الموضوع.حداثة-

وجه الخصوص.في موضوع التعاون على التفصیلیةالدراساتقلة-

فهي تتمثل في :الدراسةهذهأهداف أما عن

:أهداف علمیة-أ

م ج معالأطرافالدولعلىالتعاونیفرضالذيالأساسلتبیانللوصولالسعي-
د.

م ج د.والأطرافغیرالدولبینتعاونتحقیقباستطاعتهاالتيالآلیاتتحدید-

التعرف على أوجه تعاون الدول مع م ج د.-

أهداف عملیة:- ب
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تحدید طرق تنفیذ التعاون و المساعدات القضائیة بین م ج د و الدول.-

إمكانیة معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة بتحقیق التعاون بین م ج د و الدول.-

تفعیل دور مجلس الأمن في فرض التعاون على الدول غیر الأطراف.-

أخطرعلىالعقابلتوقیعالأساسينظامهاوضعخلالمنالمحكمةسعتو قد 
أوسیاسیةلأسبابنتیجةالعقابمنافلاتهممنعوالدولیةالجرائممرتكبيالمجرمین

لمالتعاونمبدألأنّ سبقتهاالتيالمؤقتةالمحاكمتحقیقهفيفشلتماهووغیرها،
معالدولتعاونمدىما: التاليالإشكالنطرحسبقمافيوركائزها،ضمنیكن

الدولیة؟الجرائممرتكبيعلىالعقابتوقیعفيالدولیةالجنائیةالمحكمة

ما: یليفیمانوجزهاالتيوالفرعیةالتساؤلاتبعضالإشكالیةهذهتثیرحیث
الآلیةماوالمحكمة؟معبالتعاونالأطرافالدولالتزامیؤكدالذيالقانونيالأساس

معالتعاونأوجههيماوالتعاون؟علىأطرافغیردولالزامباستطاعتهاالتي
للمساعدةأخرىأشكالتوجدهلوالمحاكمة؟والتحقیقمرحلتيخلالالمحكمة

؟الدولیةالمحكمةوالدولبین

الجنائیةالمحكمةمعالدوليالتعاونلموضوع،السابقةبالدراساتیتعلقفیماأما 
الدوليالتعاونبعنواندكتوراهرسالةخلالمنإلیهالتطرقتمفقدالدائمة،الدولیة
نوقشتالتيووهرانبجامعةلیلىعصمانيالطالبةإعدادمنالدولیةالجرائملقمع

والمؤقتةالمحاكموالدولبینالدوليالتعاونتناولتالتيو2013بتاریخ
القمعیةالوظیفةمجالفيالدوليالتعاونبعنوانلمقالبالإضافة. الدائمةالمحكمة
أوجهفیهادرسالتيو2014فيغازيفاروقإعدادمنالدولیةالجنائیةللمحكمة
.المحكمةوالدولبینللتعاونالقانونيالأساستبیاندونالتعاون

المراجعنقصفيالدراسةهذهخلالاعترضتناالتيالصعوباتتتجلىكما 
بصفةالدولیةالجنائیةالمحكمةمعالدوليالتعاونموضوعدراسةفيالمتخصصة

دونعامةبصفةالتعاونموضوععنتتحدثالمراجعجمیعأنحیثمفصلة،
.تخصیص
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أساساالوصفيالمنهجتم الإعتمادالمطروحةالإشكالیةعلىالإجابةقصدو 
بالإضافةالدراسة،محلالموضوعطبیعةمعتلاؤماأكثرهوالمناهجأنسبباعتباره
.بهالمحیطةالدولیةالإتفاقیاتوالأساسيالنظامعلىاعتماداالتحلیليللمنهج

الفصلفيتناولنالفصلین،مقسمةخطةعلىالإعتمادتمالإشكالیةعلىللإجابةو
تطبیقآلیةخلالمنالمحكمة،معالدوليالتعاونلتطبیقالقانونیةالأحكامالأول

غیرالدولةتعاونآلیةوالأول،المبحثفيالمحكمةمعالطرفالدولةالتعاون
معالدوليالتعاونصورلدراسةخصصناهالثانيالفصلأما. المحكمةمعالطرف

الأول،المبحثفيالأحكاموالأوامرتنفیذفيالدوليالتعاونخلالمنالمحكمة،
.الثانيالمبحثفيللتعاونأخرىأشكالو



الفصل الأول: الأحكام القانونیة لتطبیق التعاون 
.الدولي مع المحكمة

المبحث الأول : آلیة تطبیق التعاون بین الدول 
الأطراف و المحكمة.

الثاني: آلیة تطبیق التعاون بین الدول المبحث 
المحكمة.غیر الأطراف و 
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یعتبر وجود المحكمة في حدّ ذاته إنجازا عظیما بالنسبة للبشریة، إذ أنّ وجودها 
یحاول معاقبة كبار المجرمین على أفعالهم البشعة في حقّ الشعوب، و لأن المحكمة 

التأیید اللازم، فقد كیان یحاول تحقیق الأمن و السلم العالمیین إلاّ أنّها لا تحظى ب
وجب إیجاد حلول قانونیة تساعدها في تحقیق عملها و تحقیق مبتغاها.

و لعلّ مبدأ التكامل هو الوسیلة الأنجع لجعل الدول الأطراف تتعاون مع المحكمة، 
لها، و بالرغم من وجود بعض العراقیل التي تحول خاصة عند انعقاد الإختصاص

دون تطبیقه في جمیع الحالات، إلا أنه یعتبر الحل الأمثل بالرغم من كل شي، و 
لأن المحكمة أنشأت بموجب اتفاقیة نجد أن الدول غیر الأطراف غیر ملزمة تماما 

مثل و التي تملك بالإلتزام بما جاء في النظام، إلاّ أنّ مجلس الأمن یعتبر الآلیة الأ
سلطة الزامیة الدول غیر الأطراف بالتعاون مع المحكمة.

و من خلال هذا الفصل سنحاول التفصیل في آلیة تطبیق التعاون بین الدول 
الأطراف و المحكمة في المبحث الأول، لیلیها المبحث الثاني بعنوان آلیة تطبیق 

التعاون بین الدول غیر الأطراف و المحكمة.
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المبحث الأول: آلیة تطبیق التعاون بین الدولة الطرف و المحكمة

نجدحیثالتعاون،مبدأوالتكاملمبدأهماأساسیینمبدأینعلىترتكزم ج دإن
القضاءوالدوليالجنائيالقضاءبینالتكاملمبدألتطبیقحتمیةنتیجةالتعاونأن

التكاملمبدأتحقیقیضمنهالتعاونبابفين أبهجاءماتطبیقأنإذالوطني،
. ل ن أمامالإنضعندالدولبهتلتزمماهووسلیماتطبیقاالطرفالدولةعلى
المطلب الأول مفهوم مبدأ التكامل في عنللحدیثالمبحثهذافيسنتعرضحیث

تطبیقه في المطلب الثاني.إلى جانب الحدیث عن صور 

المطلب الأول: ماهیة مبدأ التكامل 

وبنودها،ضمنالتكاملمبدألصیاغةدعتالتيالإعتباراتأهمن أدیباجةدتحدّ 
عددتزایدالإعتباراتهذهمنوالدوام،صفةلهدوليقضائينظامإنشاءثممن

السلطاتلحثّ بالإضافةالعالمیین،الأمنولمالسّ یهدداممّ الصراعاتضحایا
علىسنأتيماهووالجرائم،مرتكبيضدولایتهامباشرةعلىالوطنیةالقضائیة

.المطلبهذافيذكره

الفرع الأول: مفهوم مبدأ التكامل 

:تعریفه: أولا

. تكملوتكاملوكمیلوكاملفهو... التمامأيالكمال: التكاملمبدأ: یعنيلغویا
مثلكملةقوموكاملرجلوغیره،أكملهوالشیئتكاملبالضم،یكملكمل،
أيالتفاعلمنالتكاملو1التمام.یعنيالإكمالوالتكمیلوحفدةوحافد

فيالطرفاشتركأيالتكاملوالفعلنفسفيشتركااالجزئینأنأيالمشاركة
2.التوقیتذاتفيالواحدالعملتمامإفيالطرفیناشتراكالتكاملنّ أأيالكمال،

دكتوراه، قانونالوطنیة، اطروحةالتشریعاتالدولي والجنائيالقضاءبینالاختصاصملاك، تنازعوردة1
.178، ص2017منتوري، قسنطینة، الاخوةجنائي دولي، كلیة الحقوق، جامعةجنائي

الدراساتد ط،  مركزالدولیة،الجنائیةالمحكمةأمامالمتھمزید، ضماناتأبومحمدوالستارعبدایمان2
.491، ص2015التوزیع، مصر، وللنشرالعربیة
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انعقادإلىینصرفالتكاملمعنىأنوزیرموسىالعظیمعبدالدكتوریرى:فقهیا
الرغبةعدمبسببختصاصهإالأخیرهذایباشرلمفإذالا،أوّ الوطنيالاختصاص

لمحاكمةمنعقدام ج دختصاصإیصبحعلیهاالقدرةعدمأوالمحاكمةإجراءفي
بدیلالیستم ج د بأنّ یقضيالتكاملمبدأأنداودأحمدمحمدیرىو،1المتهمین

محمودعمرالدكتوریرى، و2المحاكملهذهمكملنظاملكنهاوالوطنيالقضاءعن
ختصاصالإختصاصالإبینعلاقةهوالتكمیليختصاصالإأنّ المخزومي
وتكمیلیةبأنهاالعلاقةهذهتتمیزو،م ج دختصاصإوالوطنيالقضائي

الدكتورعرفهو3الوطني.للقضاءفالأولویة،م ج دختصاصلإبالنسبةحتیاطیةإ
التوفیقیةالصیاغةتلكبأنه4م ج دخصائصعلىعتماداإسراجمحمدالفتاحعبد
محاكمةعلىالدوللحثّ الإرتكازنقطةبمثابةلتكونالدولیةالجماعةتبنتهاالتي

منالنطاقهذام ج د تكملنأعلىجسامة،الجرائمأشدرتكاببإالمتهمین
عدمبسببالمحاكمةهذهجراءإعنالوطنيالقضاءقدرةعدمحالةفيختصاصالإ
لتقدیمالجدیةظهارإعدمأوالقضائیةأنظمتهلإنهیارذلكفيفشلهأوختصاصهإ

5.للمحاكمةالمجرمین

والدیباجةفيلهأشارهأنّ غیرالتكامل،لمبدأتعریفعلىن أ ینص: لمقانونیا
لةمكمّ م ج د هذهأنتؤكدالأطرافالدولأنعلىجاء فیهمنه، حیثالأولىالمادة
المحاكمةإجراءاتفیهاتكونلاالتيالحالاتفيالوطنیةالجنائیةالقضائیةللنظم

أنبهنقصد، و6جدوىذاتغیرالإجراءاتهذهكانتمتىأومتاحة،الوطنیة
هوم ج د ختصاصإفيتدخلجرائمارتكبواالذینالمجرمینمحاكمةفيالأصل

.127ص،2008الثقافة،عمان،دار،1طمتغیر،عالمفيالدوليالجنائيالقضاءالشكري،یوسفعلي1
أخبارمطابعط،دالانساني،الدوليالقانونفيالاحتلالتحتللمدنیینالأمنیةالحمایةداود،أحمدمحمد2

.291ص،2008مصر،الیوم،
عمان،الثقافة،دارط،دالدولیة،الجنائیةالمحكمةضوءفيالإنسانيالدوليالقانونالمخزومي،محمدعمر3

.335،336ص،2008
ماجستیر،مذكرةالانساني،الدوليالقانونلقواعدالجسیمةالانتھاكاتعلىالعقابفعالیةمریم،ناصري4

.120ص،2009باتنة،لخضر،الحاججامعةالحقوق،كلیةانساني،دوليقانون
،2001دط، دار النھضة العربیة، مصر، عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، 5

.6ص
ن إ لل م ج د.دیباجة6
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فيجاءحیث1.ن أمن1المادةعلیهنصتماهذاوالوطنيالجنائیةالقضاء
حیث"الجنائیةالقضائیةللإختصاصاتمكملةالمحكمة:"... ن أمنالأولىالمادة

الدولیة الجرائمعلىبالمعاقبةختصاصالإأنكذلكالنصوصهذهمنیستخلص
2.الوطنيللقضاءأساساینعقد

ثانیا: أسباب صیاغته ضمن نظام المحكمة

ن صیاغة مبدأ التكامل في النظام لم یكن ولید العدم، بل كان الشغل الشاغل للجنة إ
و كان المخرج و المسلك عالین في إنشاء م ج دالقانون الدولي أحد المساهمین الف

.الدول على ن أمن لكسب موافقة الآ

قتراح لإنشاء محكمة دولیة لابد أن یأخذ في لجنة بوضوح أن أي إت الّ أقرّ حیث
الإعتبار المقاومة التي یمكن أن یواجهها من جانب الدول، و كان یجب تجنب 

مشكلتین:

من سیادة الدولة.ألا تنتقص م ج د-1

لصیاغة نظمة الوطنیةألا تهدد الآلیة التي تعتمد الجهود المبذولة في إطار الأ-2
3ختصاص عالمي.ترفي الجرائم الدولیة بمقتضى إتشریعات مناسبة لمعاقبة مق

تفاق كبیر بین ممثلي في مؤتمر روما الدبلوماسي و منذ بدایةو قد كان هناك إ
ن لا تكون العلاقة الموجودة بین القضاء الأعمال التحضیریة لإعداد ن أ، على أ

الوطني و المحكمة كتلك التي كانت بینه و بین المحكمتین الدولیتین الجنائیتین 
الخاصتین لیوغسلافیا سابقا و روواندا، حین كانت تقوم هذه العلاقة على أساس 

و ختصاصهما على القضاء الوطني،الإختصاص المشترك و المتزامن، مع أسبقیة إ

الدولیة للصحفیین و وسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح، مذكرة ماجستیر، حوریة عبد القادر،الحمایة1
.142، ص2009قانون دولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

العلومالوطني،مجلةالقضاءوالدولیةالجنائیةالمحكمةبینالتكاملیةالعلاقةلؤي محمد حسن النایف، 2
.534، ص2011دمشق، ،، جامعة27، المجلد 3القانونیة،العدد والاقتصادیة

مارس 15تاریخ الدخول: www.icrc.org/ara، الإختصاص القضائي التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي3
.19.40، ساعة الدخول: 2018
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1تكمیلیا للقضاء الوطني.الدولیةختصاص المحكمةن یكون إفق المجتمعون على أإت

دت في ذلك أهم الإعتبارات التي دعت إلى صیاغة مبدأ التكامل و هي حدّ و 
كالتالي:

تزاید عدد الضحایا خلال الصراعات التي شهدها العالم في القرن الحالي، بما -
أضحى یهدد السلم و الأمن الدولیین.

رورة صیاغة نظام یضمن مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع ض-
الدولي، حتى یلفت مرتكبوها من العقاب.

رتكابه هذه على مباشرة ولایتها ضد من یثبت إالسلطات القضائیة الوطنیةحثّ -
الجرائم الأشد خطورة على الإنسانیة.

السیادة الداخلیة للدول، بما لا یسمح لأیة دولة بأن تنتهك هذه السیادة حترامأهمیة إ-
تحت أي سبب من الأسباب، و ذلك في ضوء مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة الواردة 

في المیثاق.

نتهاكات ما في ظل تصاعد الإحترام و تفعیل العدالة الدولیة الجنائیة، لاسیّ ضمان إ-
2التي تهدد المجتمع الدولي.

عتماده على المبدأ، قد ترك لقضاء الدول الأسبقیة في التحقیق و من خلال إإن ن أ
بین ختصاصمقاضاة بشأن الجرائم الواقعة في إختصاصه، متفادیا بذلك تنازع الإال

عتماد المبدأ، فهي مسألة ظلت دون حل لغایة إنشاء الدولي و الوطني أحد أسباب إ
ة التي طرحت في زمنها الجنائیة الدولیة الخاصّ ، بخلاف المحاكمالدولیةالمحكمة

3مسألة تنازع الإختصاص بین القضاء الدولي و الوطني.

الفرع الثاني: صور مبدأ التكامل

.336السابق، صعمر محمد المخزومي، المرجع 1
دیباجة ن أ لل م ج د السابق ذكره.2
وقاص ناصر، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة أمام القضاء الدولي الجنائي، مذكرة ماجستیر، القانون الدولي 3

.124،ص2011سعیدة،و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الطاھر مولاي،
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علىفهیصنّ من، فهناك1المعتمدالمعیاربحسبفقهاالتكاملمبدأصورتختلف
وكليتكاملأساسعلىیصنفهمنوللعقوبة،تنفیذوجرائيإوموضوعيأساس
و من یقسمه على أساس المعیار القانوني و التنفیذي و القضائي:جزئي،آخر

هذهخارجقانونیةقواعدوجودالقانونيبالتكاملیقصدأولا: التكامل القانوني: 
القضایاحكمفيتكملهابحیثن أ فيعلیهاالمنصوصالقانونیةالأحكام

وجودالىالإشارةتتضمنأنهایتبینن أأحكامستقراءإمنعلیها، والمعروضة
للدولالوطنيالقانونوالدوليالقانونهماو،ن أأحكامیكملانقانونینمصدرین
الأطراف.

الوجههذایتضح:الدوليالقانونقواعدوالنظامبینالقانونيالتكاملمظهر-1
فيلیس:أنهعلىنصتالتيون أمن10المادةنصفيالقانونيالتكاملمن
القانونقواعدالأشكالمنشكلبأيیمسأویقیدأنهعلىیفسرماالبابهذا

النظام.هذاغیرأخرىبأغراضالمتعلقةالمتطورةأوالقائمةالدولي

بأحكامن أأحكامكمالإلىإبوضوحتشیرتكنلمنإوأنهذاأحكامأنالواقعو
هذهنألاإ،ن أنطاقعنتخرجأخرىبأغراضمتعلقةكونهاالدولي،القانون
تفسرلاأنیجبالأحكامهذهأنهيوالعلاقةهذهفيمهمةقاعدةتقررالأحكام

نهاأعلىتفسرأنیجبمابقدرالدوليالقانونحكامأمعتتعارضنهاأعلى
والأحوال،منحاليبألهاملغیةوأمعدلةتكونأنینبغيلاخاصةنصوص

مكملةتكوننلأتصلحالمتقدمالنصبوجوبوالدوليالقانونقواعدلأنذلك
2ذلك.یقتضيماوجدذان أ إلأحكام

معالدولي،القانونقواعدمعن أقواعدتعارضلعدمضمنیاالنصهذایشیرو
3.التعارضعندآخرقانونأيعلىتهلأولویالإشارة

.55السابق، صالمرجعسراج،محمدالفتاحعبد1
القانونوالشریعةكلیةالدولیة، حولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامفيالتكاملالبحر، مبدأخلیلممدوح2
.167، ص2003المتحدة،العربیةالشارقة، الإمارات، جامعة21الإسلامیة، العددالدراساتو
ماجستیر، قانون جنائي دولي، كلیة الدولیة، مذكرةالجنائیةللمحكمةالتكمیليالإختصاصمبدأجباري،العید3

.14ص،2010الجزائر،عكنون،بنالحقوق و العلوم السیاسیة،
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م علىتستوجب:الداخليالقانونقواعدالنظام وبینالقانونيالتكاملمظهر-2
خاصةوالوطنیة،الأحكاموالمبادئفيتبحثنأعلیهاماقضیةعرضلدىدج
الحكمحالة غیابفيطبعاهذاوفیها،المنظوربالقضیةالمرتبطةالدولأنظمةفي
1قواعده.والدوليالقانونمبادئوالتطبیقواجبةالمعاهداتفيون أقواعدفي

الأنظمةبینالموجودةالفوارقتلكفيیتمثلشكالاأالقانونيالتكاملیواجهحیث
.الوطنیةالأنظمةون أبینالموجودةللفوارقبالإضافةبینها،فیماالمختلفةالوطنیة

م تستخلصهاالتيالمذكورةالعامةالمبادئأنجالفقرة21المادةستقراءبإیلاحظو 
بهاالمعترفالمعاییروالقواعدأوالدوليالقانونأون أمعمتعارضةغیرج د 
والقضاءستقلالإمعاییروالمدنیینلمعاملةالأدنىالحدقواعدذلكمثالودولیا،

2غیره.والمحاماةوالعامدعاءالإ

م ج د بینالقضائيالتكاملمبدأعلىن أفيالنصكانثانیا: التكامل القضائي:
التكاملحالاتمنوضوحاوصراحةأكثرالأطرافللدولالوطنيالقضاءو

.التنفیذيوالقانونيالتكامليأالأخرى

: فیهاجاءحیث1المادةفين أفيعلیهالنصتمفقدالتكاملمبدألأهمیةنظراو
...".الوطنیةالجنائیةالقضائیةللولایاتمكملةالمحكمةتكونو"...

القضاءمعدجم فيالمتمثلةوالقضائیةالهیئاتتكاملعنیعبّرالتكاملهذاو 
3التكامل.مبدأحسبدجم ختصاصإمنأولىختصاصهإیعتبرالذيالوطني

الدعاوىفيللفصلدجمتباشرهاالتيالإجراءاتفيالتكاملهوآخربمعنىو
4علیه.المعروضة

.15ص ،نفسھالعید جباري، المرجع 1
.170، صممدوح خلیل بحر، المرجع السابق2
الدولیة، الجنائیةللمحكمةالقانونیةالعلاقاتضوءعلىالتكاملمبدأتطبیقفیصل، حدودمحمدساسي3

، 2014بلقاید، تلمسان، بكرابيدكتوراه، قانون جنائي دولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعةاطروحة
.28ص

، د ط، بیت-الھیمنةقانونامالقانونھیمنة-الدولیةالجنائیةالخطیب، المحكمةباسیلومحمودخلیلضاري4
.162، ص2003، الحكمة، بغداد
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ستعمالبإم ج دقیامللعقابالتنفیذيبالتكاملیقصدوالتكامل التنفیذي: ثالثا: 
، 1عنهاصادرةعقابیةأحكامتنفیذبقصدللدولالتنفیذیةالقانونیةالوسائلوالآلیات

و فإنهاعنها،الصادرةالقضائیةالأحكامتنفیذمباشرةلوسائلتفتقردجم لأنهذا
الأطرافالدولعلیهاتنصالتيالقانونیةالنظممنتتخذالنقص،هذاسدسبیلفي

عقوباتأوللحریةسالبةكانتسواءاعنهاالصادرةللأحكامتنفیذیةوسائلالمعنیة
و یكون التكامل التنفیذي بصوره كالتالي: 2عنهم.المجنيلأضرارجبراوأمالیة

.ن أمن107المادةحتىو103مواد: السجنأحكامتنفیذ

. ن أمن109مادةالمصادرةوالغرامةأحكامتنفیذ

109المادةعلىبناءا2الفقرة75المادةعلیهمللمجنيالضررجبراحكامتنفیذ
.ن أمن

المطلب الثاني: حدود تطبیق مبدأ التكامل

م ج إن صعوبة إیجاد حلّ لمسألة تنازع الإختصاص في المحاكم التي سبقت وجود 
یفكرون بإیجاد مبدأ التكامل ل ن أ، جعلت من المجتمعین في المؤتمر الدبلوماسي د

، و لتطبیق مبدأ التكامل دون المساس بسیادة الدول المنظمة م ج دضمن بنود نظام 
لإتفاقیة روما، وجب تنظیم صور تطبیقه لضمان التطبیق الأمثل له، و هو ما ستتم 

مناقشته في هذا المطلب.

الأول: أسس  تطبیق مبدأ التكاملالفرع 

الإختصاص،إسنادمسألةهيم ج د نشأةمنذكبیراجدلاأثارتالتيالمسائلمن
لهذهالدوليالقانونفقهاءتوصلالمؤتمراتمختلففيواسعةنقاشاتبعدو

كتسبتإو،ن أفيتقنینهاتموم ج د ختصاصإقبولفیهاتستوجبالتيالحالات
تطبیقفیهایستوجبخاصةقاعدةتمثلهيوحداهاإتوافرتممتىتطبیقهاشرعیة

م ج د غایةلتحقیقذلكوتأخیرأيدونن أطرفمنالتكامليالإختصاص
.28، صالمرجع السابقفیصل،محمدساسي1
.177، صالسابقممدوح خلیل بحر، المرجع 2
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تعددولیةجرائمرتكبواإالذینالعالمفيالمجرمینأكبرمعاقبةهيوالأسمى
البشریة.علىالأخطر

المبدأ:أولا: الدول المعنیة بتطبیق 

كلأوبعضبشأنم ج د اختصاصرفضأوقبولفيالخیارطرفدولةلكل: 1
opting out/opting in.1بنظامیعرفماهووولایتهافيتدخلالتيالجرائم

قلیمهاإعلىالجریمةرتكبتإالتيالدولمثللاأمطرفاكانتأنالدول: بعض2
قضیةكلعنترضىأنینبغيمعنیةدولةأيأو... فیهالمشتبهتواجدمكانأو

state consentالدولةرضانظامهووعلیها،ختصاصهاإم ج د تمارسنأقبل
regimeمجلسمنحالةإحالةعندهناالتكمیليالإختصاصنطباقإیتصور، و

2.طرفغیردولةأراضيعلىدولیةجریمةبارتكابتتعلقالأمن

أونضمامبالإم ج دالتلقائيختصاصالإتقبلأنطرفدولةكلعلى: 3
متابعاتوتحقیقاتكلوالأساسیةالجرائمجمیعبخصوصن أعلىالتصدیق
.المحكمة

كلعلىیكونحیثالأساسیةالجرائمكلعلىختصاصهاإالمحكمةتمارس: 4
الدولماأمسبقة،شروطدونوتلقائیام ج د ختصاصإقبولن أفيطرفدولة
م ج د معبالتعاونرضیتذاإلاإختصاصالإتقبلأنیمكنفلاالأطرافغیر
3ستثناء.إأوأجلأيدون

ثانیا: حالات أخرى لإنعقاد الإختصاص في حق الدول

:یكون ممكنا أیضا فيعلى الدول الأطراف قد م ج د نعقاد اختصاص ن إإ

.30ساسي محمد فیصل، المرجع السابق، ص1
، النظریةالمھتديمحمدأحمد2 ، 2010العربیة، القاھرة،النھضة، دار1ط الجنائي، الدوليللقضاءالعامةبا

.567ص
.ن أ لل م ج د السابق ذكرهمن12المادة 3
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ولایةلهالدولةالوطنيالقضاءأماتجرىالمحاكمةأوالتحقیقكانإذاماحالة: 1
قادرةغیرأوراغبةغیرالدولةهذهأنم ج د وجدتلكنوالدعوى،هذهبنظر
.المحاكمةأوبالتحقیقضطلاعالإعلى

ولایةلهادولةفيالوطنيالقضاءقبلمنجريأقدالتحقیقكانإذاماحالة: 2
م ج وجدتوالمتهم،الشخصمقاضاةعدمالدولةهذهقررتوالدعوىهذهبنظر

حددقدقدرتها وعدموأالدولةرغبةعدمبسببجاءقدالوطنيالقضاءقرارأند 
قدرتهاعدموأالدولةرغبةعدمتستخلصنإمنم ج د لتمكینمعینةأموران أ 
ن أ حیث جاء في .1.الدولیةالجرائممجرميمحاكمةفيعلیهابماالقیامعلى

تحدد عدم رغبة الدول و هي على سبیل الحصر كالتالي:مجموعة أسباب

القرارتخاذإتمقدنهأوبهاضطلاعالإیجريتوبالتدابیرضطلاعالإجرىقدأنه-
الجرائمحدىإعنالجنائیةالمساءلةمنالمعنيالشخصحمایةبهدفالوطني
.الدولیةالمحكمةاختصاصفيالداخلة

نیةمعالظروفهذهفيیتعارضبماالتدابیرفيلهمبررلاتأخیرحدثذاإ-
.للعدالةالمعنيالشخصتقدیم

تمقدأونزیه،أومستقلبشكلمباشرتهاتجريلاأوالتدابیرمباشرةیتملمذاإ-
تقدیمنیةمعالظروفهذهفيیتفقلانحوعلىمباشرتهایجريمازالوأمباشرتها
2.للعدالةالمعنيالشخص

منتمماذاإالمحاكمةجراءإعلىالدولةقدرةعدمتحددأنم ج دللیعودحینفي
القضائينظامهافيجوهريأوكليلإنهیارراجعالقدرةعدمأنبحثهاخلال

قادرةغیریجعلهاالذيبالشكلالقضائيالنظامهذاتوافرعدمبسببوأالوطني،
وأالضروریة،الشهادةوالأدلةعلىالحصولوأالمتهمهذاحضارإعلى

ن أ لل م ج د نفسھ.من 3الفقرة 17راجع المادة 1
العربیة، النھضة، دار1ط ، - الإحالةقواعدوالإختصاص-الدولیةالجنائیةالمسدى، المحكمةاللهعبدعادل2

.218، ص2002القاھرة،
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الإضطلاععلىأخرىلأسبابقادرةغیرالدولةهذهنأم ج داستخلصت
1المحاكمة.والتحقیقبإجراءات

ثالثا: الإعتماد على شرطي الإقلیمیة و الجنسیة

حق: العالميبالإختصاصیقصدالعالمي، والإختصاصتطبیقم ج د ستبعدتإ
ماجریمةنظرفيالجنائيالقضائيختصاصهاإبعقدمادولةمحاكمقیامسلطةأو

المحتملالتواجدعداماالمجرمأوالجریمةمعفعلیةأومباشرةرابطةيأوجوددون
2.اقلیمهاعلىالأخیرلهذا

م ج د تمارس: فكرة الإعتماد على مبدأ الجنسیة و الإقلیمیةن أ حیث یبلور 
تسجیلدولةأوالبحثقیدالسلوكقلیمهاإفيوقعالتيالدولةكانتإذاختصاصهاإ

المعیارهذاستمدإو،ن أفيطرفا) سفینةوأطائرةعلىالجریمةرتكابإ(السفینة
3. لمحاكمهاقلیميالإختصاصبالإتعترفماغالباالتيالجنائیةالقوانینمن

والدولةإقلیمداخلیقعماعلىالقانونیةالقاعدةسریانالإقلیمیةبشرطیقصدو
والمواطنمنكلالقاعدةهذهلحكمفیخضعفیهالموجودینالأشخاصكلعلى

4.الدولةحدودخارجفيالقاعدةسریانعدمالمبدأهذایقابلوالأجنبي،

كانتإذاختصاصهاإتمارساندجمللیمكن،12المادةمنب2الفقرةحسب
.ن أفيطرفارعایاها،أحدبالجریمةالمتهمالشخصیعدالتيالدولة

5به.تعترفالتيالجنائیةالقوانینمنمستمدهذاالجنسیةمعیارو

لا یمكن حصر الإختصاص الإقلیمي لل م ج د في نطاق الدول الأطراف في ن و 
أ، لأن هناك قاعدة الرضا و القبول بإختصاصها و التي توسع مجال الإختصاص 

1لها.

من ن أ لل م ج د السابق ذكره.3الفقرة 17مادة ال1
2Guilaum Gilbert  , le terrorisme et le droit international, recadi , 1989 ,p351
.ن أ لل م ج د السابق ذكرهمن12المادة 3
.85، د ط، دار الھدى، د ب ن، د س ن، ص-القسم العام-عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات4
.194ملاك وردة، المرجع السابق، ص5
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تطبیق مبدأ التكامل على الدولالفرع الثاني: نتائج 

مبدأ لتزامات على الدول المنضمة، و لأنتفرض مجموعة إن أإن المصادقة على 
لتزامات و یحقق نتائجا بالنسبة ، فإن تطبیقه یفرض إالتكامل أحد أهم ما جاء به

للدول و هي كالتالي:

أولا: تعدیل القوانین الجنائیة

على عاتق الدول بجعل قوانینها و أنظمتها الداخلیة متوافقة مع إن الإلتزام الذي یقع 
تفاقیات و المعاهدات الدولیة التي قبلت بها تجد إلتزاماتها الدولیة النابعة عن الإ

تبریره في عدة قواعد منها: 

ن كل اتفاقیة نافذة تربط الأطراف المتعاقدة ة الوفاء بالعهد، و التي معناها أقاعد-
زمة بتنفیذها عن حسن نیة.التي تصبح مل

2قاعدة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي.-

لى جانب هذه التبریرات فإن ضرورة جعل التشریعات الوطنیة متوافقة فإنه إن أأما 
مع أحكامه ترتكز أساسا على مبدأ التكامل. حیث أن مهمة جزر الجرائم الدولیة 

3.أولا لتلیها في ذلك م ج دل بها ترتكز أساسا على مدى قیام الدو 

، أن  تدرس تشریعاتها الداخلیة و الإنضمام لل ن أبة في التصدیق أفعلى الدول الراغ
و في هذه الحالة بالذات قوانینها و تقنیناتها العقابیة، لإدراج التعدیلات الضروریة 

سس المحاكمة علیها بحیث تكون أسس المحاكمة على المستوى الوطني مماثلة لأ
یحث ضمنیا الدول على أن تتبنى في م ج ددولیة أمام م ج د، لذا فإن ن أال

قوانینها الجنائیة الداخلیة نفس تعاریف الجرائم الدولیة و نفس المبادئ العامة للقانون 

سناء عودة محمد عید، إجراءات التحقیق و المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، قانون 1
.53ص، 2011عام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

،1986لبنان،وزیع،التوالنشروللدراساتالجامعیةالمؤسسة،1ط العام،الدوليالقانونغزال،اسماعیل2
.33ص

.ن أ لل م ج د السابق ذكرهمن5الفقرة 1المادة 3
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و أن أالدولي الجنائي، و كذلك نفس أسباب الإعفاء من المسؤولیة كتلك الواردة في 
1تعاریف أوسع.

الإعتبار، عند تعدیلها للقوانین الجنائیة الوطنیة أن قبول الحالة كما تأخذ بعین 
یمكن أن م ج د ، أمام من ن أ17آلیتها في نص المادة المقبولیة حسب ما جاءت 

یكون ناتجا عن قوانین وطنیة لا تعترف بالمسؤولیة الجنائیة عن الأفعال التي یجرمها 
م الدولیة أو مبادئ عامة محصورة ، و ذلك بأن تضم مثلا تعاریف ضیقة للجرائن أ

مما كان سیسمح للإفلات ن أأو أسباب إباحة أكثر اتساع من تلك المحددة بموجب 
2من العقاب.

نص تشریعي واحد ، قد تكون بعض الدول قادرة على سنّ و من وجهة نظر عملیة
لحكومة تخذته الوب الذي إفقط، یعدل فعلا جمیع القوانین النافذة المفعول، و هو الأس

الجرائم ضد الحرب، و سم قانون الذي یعرف بإ19-مشروع القانون جالكندیة في
، و القانون عبارة خلیط من أحكام جدیدة ن ألتزامات كندا بموجب الذي سیطبق إ

تماما و تعدیلات في الأحكام الموجودة في سلسلة عریضة من القوانین و قد صیغ 
ذات طابع دستوري بالإضافة إلى أن قائمة المشروع للتعامل مع عدد من الأمور 

القوانین الكندیة التي ستعدل بموجب مشروع القانون المذكور تقدم قائمة دقیقة و 
ادة مراجعة مفیدة للدول الأخرى ذات أنواع القوانین الوطنیة التي قد تحتاج الى إع

3.نظر فیها من أجل تطبیق ن أ

ثانیا: التعاون الدولي 

لة الأولى أن موضوع التكامل و التعاون الدولي منفصلان لما یظهر قد یتبادر للوه
ذا ما أدركنا ذلك أن هذا الإنفصال سرعان ما یتبدد إمن فروقات بینهما، غیر 

محزم سایغي وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، القانون 1
.79، ص2007العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،

واسع حوریة، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، قانون دولي جنائي، كلیة الحقوق، 2
.44، ص2003جامعة سطیف، 

حمروش سفیان، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، القانون الجنائي الدولي، كلیة 3
.74، ص2003جزائر، الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة ال
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الإرتباط القائم بین كلیهما و الذي ینشأ من فضل التعاون القضائي في دوره بصوره 
لحالة یأتي القضاء الجنائي المختلفة في ملاحقة الجناة و محاكمتهم، و في هذه ا

، للنظر في محاكمة المتهمین دالة الجنائیة بموجب أحكام ن أالدولي لیكمل الع
1بارتكاب هذه الطائفة من الجرائم الجسیمة.

، هو واجب عام ینطبق على جمیع الهیئات القضائیة م ج دو یعد واجب التعاون مع 
تحیل المحكمة طلبات التعاون الوطنیة المختصة سواء كانت مدنیة أو عسكریة، و

ما ة أخرى یتم الإتفاق علیها مسبقا و هذاعن طریف القنوات الدبلوماسیة أو أیة قنا
سیتم التفصیل فیه في الفصل الثاني من المذكرة.

المبحث الثاني: آلیة تعاون الدولة غیر الطرف مع المحكمة

أطرافهبینالعلاقةیحكملكيدولیةتفاقیةكإصیاغتهتمتن أأنالواضح
غیرأوطرفدولةمعیكونقدم ج دمعالتعاونأنكماوإلیه،المنضمین

تعاونهایدعمتفاقإبعقدتقومأوم ج د معبالتعاونالأخیرةهذهتقبلحیثطرف،
معالطرفغیرالدولةتعاونكیفیةتوضیحالمبحثهذافيسنحاولود،جم مع

، حیث نتحدث في المطلب الأول عن الأساس القانوني لتعاون الدولة غیر م ج د
لفرض التعاون على الدولة في لجانب الآلیة التي حددها ن أم ج د الطرف مع 
مطلب ثاني.

.74،ص1999د ط، دار النھضة العربیة، القاھرة، عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة،أبو الخیر أحمد 1
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المطلب الثاني: الأساس القانوني لتعاون الدولة غیر الطرف مع المحكمة

عقدبعدخاصةأموربعدةتلتزمیجعلهام ج د معالطرفغیرالدولةتعاونإن
الطرفغیرالدولةتعاونیخضعوما،قضیةبشأنالتعاونعلىینصمعهاتفاقإ

وتفاقإدونالتعاونعلىلزامهاإحقم ج د تملكلاإذرفضها،أولقبولهادوما
بالنسبةالمعاهداتنسبیةمبدألتعریفسنتعرضالمطلبهذافيو. منهاقبول
الطرفغیرللدولةبالنسبةالتعاونتطبیقیفیةكوالطرفغیرالدولةورومالنظام

.م ج دمع

الفرع الأول: مبدأ نسبیة المعاهدة الدولیة 

مضمونها واحد، فقد عرفت ختلفت، و لو أن ددت مفاهیم المعاهدات الدولیة و إتع
و تسمیته و الذي یأخذ شكلا تفاق الدولي لغض النظر عن شكله أ: الإعلى أنها

كثر أونون الدولي، و مبرما بین دولتین أكتابیا، و یكون محكوما بقواعد بقواعد القا
غیر الدول الذین تكون شخاص القانون الدولي من و بین شخصین أو أكثر من أأ

كثر، یرتبط و أتفاق مثبتا في وثیقة واحدة أا الإبرام المعاهدات، و یكون هذلهم أهلیة إ
1بعضها بالبعض الآخر بحیث تكون وحدة واحدة.

دولي، یعقد بین دولتین تفاق بأنها: إ1969ینا للمعاهدات لعام تفاقیة فیو عرفتها إ
تفاق في وثیقة للقانون الدولي، سواءا تم هذا الإكثر، في شكل مكتوب، و یخضع و أأ

2یا كانت التسمیة التي تطلق علیه.واحدة أو أكثر، و أ

ستخلاص خصائصها: لسابقة للمعاهدة الدولیة یمكننا إخلال التعریفات امن و 

تفاق دولي.المعاهدة إ-1

ن تكون في المعاهدة إتفاق مكتوب: و هو الإتجاه السائد بأن المعاهدة یجب أ-2
1شكل مكتوب.

.13ص،1961،، القاھرةجامعة الدول العربیةمحمد حافظ غانم،المعاھدات، دط،1
قانون دولي، ماجستیر،مذكرةالأطراف،غیرللدولالملزمةالدولیةالمعاھداتشعیب،محمدیونسبسمة2

13ص،2010لیبیا،قاریونس،جامعة



الأول: الأحكام القانونیة لتطبیق التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیةالفصل

20

المعاهدة تكون بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي.-3

متبادلة بین أطرافه.یترتب على الإتفاق آثار -4

عین أن تكون إرادة الأطراف في تفاق وفقا لأحكام القانون الدولي: یتیتم إبرام الإ-5
2نصرفت لإبرامه وفقا لأحكام القانون الدولي العام.الإتفاق قد إ

عدم أهمیة عدد الوثائق.-6

ن أ معاهدة دولیة، حیث تم إنشاءج د تبین أن هذا لل م ن أو من خلال دراسة 
م ختصاص هذه المحكمة الدولیة بموجب إتفاقیة دولیة "إتفاقیة روما"  حیث یخضع إ

3.ن أسلوب عملها لأحكام هذا و أج د 

و لا ترتب إلا في مواجهتهم حیث أن الأصل أن المعاهدة الدولیة لا تلزم إلا أطرافها 
و هذا ما یعرف بمبدأ الأثر النسبي لتزاماتكانت هذه الآثار حقوقا أو إسواء أ

4للمعاهدات الدولیة.

قوق و یتحملون ما و بالتالي فإن الأطراف وحدهم هم الذین یكتسبون ما تقرره من ح
5لتزامات.یترتب علیها من إ

رتبطت بمعاهدة ما أن تمتنع عن تنفیذها بحجة أن ولا یجوز كقاعدة للدول التي إ
نها قد اء ثقیلة أو مسؤولیات جسیمة، أو أالتي ترتبها تنطوي على أعبالإلتزامات

6أجبرت على قبولها نتیجة لظروف خاصة.

.80، ص2000، دار الكتب الوطنیة، بنغازي،لیبیا، 1الطبعة القانون الدولي العام،علي ضوي،1
.166، ص2003، دار النھضة العربیة، القاھرة،1ط صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، 2
.198، ص2007، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 2ط عبد الحمید، قانون الحرب، محمد سامي3
.26صالمرجع السابق،بسمة یونس محمد شعیب،4
.70، ص2005ار النھضة العربیة، القاھرة، ، د1ط محسن افكیرین، القانون الدولي العام، 5
32، ص1999د ن، د ب ن، ، د 1ط ماجد ابراھیم علي، قانون العلاقات الدولیة، 6
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هذا و یستند مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولیة على أساسین:

الذي یقضي بأن أشخاص القانون الدولي الذین لیس لدیهم أدنى أولا: سلطان الإرادة،
ن یرتبطوا أو یتأثروا بها.ذ المعاهدة لا یمكن أنشاء أو تنفیصلة بإ

التراضي و مقتضاه سواء في القانون الدولي أو الداخلي أن المعاهدات و ثانیا: 
1العقود لا تلزم إلا أطرافها.

دات الدولیة یتضمن ویرى الدكتور مخلد الطراونة إلى أن مبدأ الأثر النسبي للمعاه
تكون الدول الأطراف وحدها المطالبة بتنفیذ ما یجابي و مضمونه أنواجبین الأول إ

حواه أنه لا یجوز للدول الأطراف أن تطالب جاء في المعاهدة، و الثاني سلبي و ف
2لبة بأحد الحقوق.بتنفیذ المعاهدة  أو المطا

كما أن للمبدأ مبرراته القانونیة و العملیة في عدم السریان على الدول غیر الأطراف، 
اعدة على مبدأ المساواة في السیادة و الإستقلال بین الدول و تؤسس هذه الق

3المتعاقدة.

و  تطبیق مبدأ نسبیة المعاهدة على الدولة غیر الطرف  لم یعد مطلقا، فقد قبل في 
سبیل حفظ الأمن و السلم الدولیین بعض الإستثناءات، و بالتالي امتد بآثاره إلى غیر 

4لتزامات.و إافه لیرتب في مواجهتهم حقوقا أأطر 

دولة غیر طرف أن تدعو أي أن لل م ج د من ن أ87المادةحیث جاء في 
الدول لتزام و یستفاد من هذا النص أن إ5تفاق أو ترتیب معها،للتعاون معها بعقد إ

اونة لیست قد قرر في حالة كون الدول المتعغیر الأطراف بالتعاون مع م ج د
ها، و لتفاقا أو ترتیبا خاصا مع م ج دإو تكون قد عقدت لل م ج دطرفا في ن أ

.146، ص1996، دار النھضة العربیة، القاھرة،1ط أحمد أبو الوفاء، الوسیط في القانون العام، 1
، العدد الأول، مجلة الحقوقآثار المعاھدات الدولیة في ضوء قواعد و مبادئ القانون الدولي،مخلد الطراونة،2

.428ص،2005د ب ن، ینایر،،المجلد الثاني
.70محسن أفكیرین، المرجع السابق، ص3
.33،34، ص2003، د د ن، د ب ن، 1ط شریف عتلم، المحكمة الجنائیة الدولیة، 4
للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي على ما یلي:"ن أ لل م ج د من87تنص المادة 5

ى أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع ھذه الدولة الأساسي إلى تقدیم المساعدة المنصوص علیھا في ھذا الباب عل
أو على اي اساس مناسب آخر..."
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متناع هذه الدول عن التعاون أن تخطر جمعیة الدول الأطراف أو مجلس في حالة إ
من تخاذ ما یلزمالدولیة لإالأمن إذا كانت المسألة محالة من قبله للمحكمة

1ة.الإجراءات لإلزام هذه الدول المعنیة بالتعاون و مساعدة المحكم

أم لا أن تلتزم بالتعاون و ن أحیث یجب على جمیع الدول سواءا كانت طرفا في 
ختراق لقواعد ضد ما یجري في عالمنا الیوم من إج د للوقوفمتقدیم المساعدة لل

حترام حقوق الانسان و آدمیته في أوقات السلم و القانون الدولي الإنساني و بهدف إ
2ذلك تحقیقا للعدالة الجنائیة الدولیة.والحرب و المنازعات المسلحة،

ختصاصها بصدد قضیة ج د لإم كما یجوز للدولة غیر الطرف أن تقبل بممارسة 
ما آخر مقتضاه التعاون مع م ج د لتزاو هذا القبول سیفرض على عاتقها إمعینة،

3لیها.تعاونا تاما بما یسهل لها ممارسة إختصاصها في القضیة المحالة إ

مع دولة غیر طرف مبني م ج د د أن الأساس الذي تتعاون بناء علیه من ذلك نج
و بقبول أم ج د و ترتیب خاص مع هذه الأخیرة، سواء في عقد إتفاق أرادة على إ

نلإختصاصها و هنا یكون الإلتزام بالتعاون تاما و من جهة أخرى فإم ج د ممارسة 
ما یجب تفادیه لتحقق المحكمة هوو هذا الأساس یعدّ بمثابة عراقیل إضافیة لعملها

هدافها و تعاقب مرتكبي الجرائم الخطیرة.أ

الفرع الثاني: آلیة تطبیق نسبیة المعاهدة الدولیة

لتزام الدول غیر الأطراف تبقى مطروحة و هذا نظرا للطابع الخاص إن مسألة إ
جاء للجرائم الدولیة من جهة و من جهة أخرى لوضع حد للإفلات من العقاب. و قد 

ج د و هو دول غیر الأطراف على التعاون مع مآلیة إلزام ال5الفقرة 87في المادة 
تفعیل دور مجلس الأمن في ذلك.

انتصار مصطفى جابر، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة بالمحاكمة عن الجرائم الدولیة، مذكرة 1
.185، ص2007جامعة قاریونس، لیبیا،قانون دولي، ماجستیر، 

.71السابق، صبسمة یونس محمد شعیب، المرجع 2
، 2008اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، د ط ، دار النھضة العربیة، مصر، علا عزت عبد المحسن،3

.229ص
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من میثاق الأمم المتحدة على أنه: یتألف مجلس الأمن من 23تنص المادة و 
تحاد تكون جمهوریة الصین و فرنسا، و إخمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة و

یرلندا لكة المتحدة لبریطانیا العظمى و إت الإشتراكیة السوفیاتیة و الممالجمهوریا
الشمالیة و الولایات المتحدة الأمریكیة أعضاء دائمین فیها، و تنتخب الجمعیة العامة 
عشرة أعضاء آخرین من الأمم المتحدة لیكونوا أعضاء غیر دائمین في المجلس، و 

مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في یراعى في ذلك بوجه خاص و قبل كل شيء 
حفظ السلم و الأمن الدولي و في مقاصد الهیئة الأخرى كما یراعى أیضا التوزیع 

1الجغرافي العادل.

ینتخب أعضاء مجلس الأمن غیر الدائمین لمدة سنتین.

2یكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

مجلس الأمن فإن هناك عضویة و إلى جانب العضویة الدائمة و غیر الدائمة في 
3مؤقتة مرتبطة بحالات معینة یشیر لها المیثاق في المواد التالیة:

: لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غیر أعضاء مجلس الأمن أن 31المادة 
یشترك بدون تصویت في مناقشة أیة مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى 

وجه خاص.المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر ب

: كل عضو في الأمم المتحدة لیس بعضو في مجلس الأمن، و أیة دولة 32المادة 
لیست عضوا في الأمم المتحدة إذا كان أیهما طرفا في نزاع معروض على مجلس 
الأمن لبحثه یدعى إلى الإشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن یكون له 

شتراك الدولة التي الشروط التي یراها عادلة لإالأمن حق التصویت، و یضع مجلس 
لیست من أعضاء الأمم المتحدة.

، دار الخلدونیة، 1ط الأخضر بن الطاھر، حق الاعتراض على الفیتو بین النظریة و التطبیق، 1
.22، ص2010الجزائر،

اكتوبر 24میثاق الأمم المتحدة، سان فرانسیسكو، دخل حیز النفاذ في ، الفصل الخامس، 3الفقرة 23المادة 2
1945.

.300،ص2006محمد المجذوب، التنظیم الدولي، الطبعة الثامنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3
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ختیاره.له و لم یفصح المیثاق عن طریقة إو ضمن هیكل مجلس الأمن یوجد رئیس

، 1یعتبر مجلس الأمن واحدا من الأجهزة الرئیسیة التابعة للأمم المتحدةحیث 
من بالمهام و السلطات التالیة:وبموجب میثاق الأمم المتحدة یضطلع مجلس الأ

المحافظة على السلام و الأمن الدولیین وفقا لمبادئ الأمم المتحدة و مقاصدها.-

لى خلاف دولي.قیق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إالتح-

تقدیم توصیات بشأن تسویة تلك المنازعات أو بشأن شروط التسویة.-

وضع خطط لإنشاء نظام لتنظیم التسلح.-

دید أي خطر یهدد السلام أو أي عمل عدواني، و تقدیم توصیات بالإجراءات تح-
التي ینبغي اتخاذها.

دعوة جمیع الأعضاء الى تطبیق الجزاءات الاقتصادیة و غیرها من التدابیر التي -
لا تستتبع استخدام القوة للحیلولة دون العدوان او وقفه.

جراءات عسكریة ضد المعتدي.إتخاذ إ-

التوصیة بقبول الأعضاء الجدد.-

ستراتیجیة.اقع الإضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصایة في المو الإ-

نتخاب جنبا تقدیم التوصیات إلى الجمعیة العامة بشأن إنتخاب الأمین العام و إ-
2لجنب مع الجمعیة قضاة المحكمة الدولیة.

المطلب الثاني: دور مجلس الأمن في فرض التعاون 

مللیمكنلاحیثالأمور،منللعدیدخاضعم ج د معالطرفغیرالدولةنتعاو 
التيالقانونیةالآلیةلغیابذلكومعهاالتعاونعلىالطرفغیرالدولةلزامإج د 

.19:40ساعة الدخول: ،2018مارس 18، تاریخ الدخول: www.marefa.orgمجلس الأمن، 1
، ساعة الدخول: 2018مارس 18، تاریخ الدخول: www.un.orgمھام و صلاحیات مجلس الأمن،  2

19:55.
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قدالذيالدولةرضىعلىمبنیایكونأنیجبالتعاونأنعدابالتعاون،الدولتلزم
.هامعمسبقاتفاقشكلفيیظهر

الفرع الأول: علاقة مجلس الأمن بالمحكمة

مجلس الأمن بمسؤولیة حفظ السلم و الأمن الدولیین، عهد میثاق الأمم المتحدة إلى
نما یتصرف المیثاق أن المجلس و هو في سبیل إنجاز هذه المهمة، إو أفصح 

و 1التدابیر الملائمة لتحقیق ذلك الهدف.تخاذیابة عن المجتمع الدولي و یمتلك إبالن
قلیمیة التي تختص في معالجة ط بمجلس الأمن كافة التنظیمات الأمن ثم فترتب

2ج د.و الأمن الدولیة و من ذلك ممواضیع السلم 

أولا: دور مجلس الأمن في تحدید وقوع العدوان

المتحدة بتحدید یعتبر مجلس الأمن هو الجهة المختصة طبقا لأحكام میثاق الأمم
وقوع عمل من أعمال العدوان، و تعد قراراته نافذة في مواجهة الدول الأعضاء في 

و تماشیا مع ما تقدم 3من المیثاق.25و 24الأمم المتحدة و ذلك بموجب المادتین 
ا كان ما وقع یمثل تهدیدا للسلم أو الإخلال ذمجلس الأمن یتمتع عند تقریره ما إن فأ

4من المیثاق.39عمال العدوان بسلطة تقدیریة كاملة طبقا للمادة من أبه أو عملا 

ن كان المجلس دید أحوال تدخله، و أن یضع ما یشاء من المعاییر لتحفهو یستطیع أ
ر قد جرى على عدم وضع ظوابط معینة بشأن ما یعرض علیه من وقائع، بحیث ینظ

على ما یلي:"رغبة في ان یكون العمل الذي تقوم السابق ذكره من میثاق الأمم المتحدة1فقرة 24المادة تنص1
م المتحدة سریعا فعالا، یعھد اعضاء تلك الھیئة الي مجلس الامن بالتبعات الرئیسیة في امر حفظ السلم و بھ الام

الامن الدولي و یوافقون على ان ھذا المجلس یعمل نائبا عنھم في قیامھ بواجباتھ التي تفرضھا علیھ ھذه 
التبعات".

الدولیة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، ھاني سمیر عبد الرزاق، نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة 2
.101، ص2010القاھرة، 

على ما یلي: "یتعھد اعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات السابق ذكره من میثاق الأمم المتحدة25تنص المادة 3
مجلس الامن و تنفیذھا وفق ھذا المیثاق".

ي ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، د ط، دار حسام احمد محمد ھنداوي، حدود سلطات مجلس الامن ف4
.64النھضة العربیة، القاھرة، د س ن، ص
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و عملا ا للسلم أو إخلالا به أفي كل حالة على حدة لتقریر ما إذا كانت تشكل تهدید
1عدوانیا ولا تملك الدول حق الطعن في قراره.

تحدة یقوم مم الممن میثاق الأ39ادة ن مجلس الأمن و بموجب المو عموما فإ
وقوع ج د فتقوم بتحدیدم ما بتحدید وقوع العدوان لأغراض المسؤولیة الدولیة، أ

عملها هو عمل ن عمل المجلس و فإالفردیة،غراض المسؤولیة الجنائیة العدوان لأ
2.ینجنب غایته حفظ الأمن و السلم العالمیتكاملي جنبا إلى

م ج د، إنما عندما یحیل مجلس الأمن قضیة أو حالة إلى المدعي العام للو 
یتصرف طبقا لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، و قد ورد النص على 

ن القرار الصادر من مجلس الأمن ن أ، و إالبند من 13ذلك صراحة في المادة 
ستنادا لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم م ج د إبإحالة قضیة أو حالة معینة لل

المتحدة یندرج ضمن التدابیر التي یتخذها المجلس للمحافظة على السلم و الأمن 
3الدولیین.

و یشترط لمنح المجلس حق الإحالة:

عن أوجبت أن یكون الطلب في شكل قرار صادرن أ من 16حسب المادة -1
یحث على ضرورة وجود قرار صادر عن المجلس بموجب الفصل السابع، إذ أن ن أ

لمیثاق، بأن من ا3رار فحوى المادة و من هنا فإن المجلس یتجه إلى إقالمجلس،
لمحكمة، و التي ختصاص امصطلح حالة تكون في إطار الجرائم التي هي من إ

احمد عبد الظاھر، دور مجلس الامن في النظام الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1
.173، ص2012

من و آلیات النفاذ الوطني لجریمة العدوان بمجلس الأالجنائیة الدولیة مصطفى عماد محمد، علاقة المحكمة 2
، 2015جامعة بابل، د ع،،-مجلة فصلیة محكمة- طبقا لتعدیلات مؤتم كامبالا، مجلة مركز دراسات الكوفة

.5ص
ن أ لل م ج د السابق ذكره.مكرر من8راجع المادة *
ولیة وفقا لاتفاقیة روم العام الرشیدي مدوس فلاح، آلیة تحدید الإختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الد3

.19، ص2003، یونیو 2، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد 1998



الأول: الأحكام القانونیة لتطبیق التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیةالفصل

27

خلالا به أو عملا من تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین، أو إارتكبت بحیث تشكل 
1أعمال العدوان.

ستبعاد مبدأ الرضا المسبق للدولة المعنیة بالإحالة، فلا و یتمثل هذا الشرط في إ-2
ن أ من 12ختصاصها، و وفق المادة إم ج د یشترط موافقة دولة معینة لممارسة 

لا یمكن لل م ج د أن تباشر إختصاصها إلا على دولة ارتكب الجرم على فإنه
.ن أو دولة جنسیة المتهم، و تكون طرفا فيإقلیمها أ

م ج د حالة المجلس للن أ أن إفقرة ب من 13و المادة 12تفید المادة حیث 
ختصاصقة برضا الدول حول إالمتعل12تسمح بتجاوز الشروط المدرجة في المادة 

2.م ج د

و هو شرط یتعلق بموضوع الإحالة، إذ یجب أن یكون إخطار المجلس لل م ج د -3
ن المجلس یجب أن یحترم حدود حالة دائما تعني أ، فالإن أحترام موادفي إطار إ

و ، ن أ لل م ج دمن 11و المادة 5ختصاص المنصوص علیها في المادة الإ
3ختصاصاته.انوني في ممارسته لإكذلك مواد المیثاق التي تعد الإطار الق

من حالة رفض الدول التعاون مع المحكمةثالثا: الدور الرقابي لمجلس الأ

یمكن حصر الجهات التي تملك الرقابة على طلبات التعاون في جهتین: جمعیة 
مجلس الأمن من. حیث توجد عدة خصائص تمیز دورالدول الأطراف و مجلس الأ

ج د للدول الأطراف لبات التعاون التي تقدمها معند ممارسته سلطة الرقابة على ط
4هم هذه الخصائص: و غیر الأطراف و أ

، 2006، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1ط محمود محمد حنفي، جرائم الحرب امام القضاء الجنائي الدولي،1
.95ص

، د ط، دار الجامعة -موضوعیة و الاجرائیةمبادئھ و قواعده ال-مطر عصام عبد الفتاح، القضاء الجنائي الدولي2
.334، ص2008الجدیدة، الاسكندریة، 

یوسف محمد صافي، الاطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة 3
.122، ص2002، دار النھضة العربیة، مصر،1ط الدولیة،

قانون دولي،بین مجلس الأمن و المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر،شنان المختار عمر سعید، العلاقة 4
.11، ص2007جامعة ناصر الأممیة، طرابلس،  لیبیا، 
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نحسار رقابة مجلس الأمن على طلبات التعاون المتعلقة بالحالات التي یحیلها هو إ-
دون غیرها.لل م ج د

الأطراف و غیر الأطراف.من یشمل الدول الدور الرقابي لمجلس الأ-

1خطار مجلس الأمن عن حالة عدم التعاون.السلطة التقدیریة في إمنح م ج د

الفرع الثاني: فرضیات تدخل مجلس الأمن 

لزام الدول غیر الأطراف، و على آلیة إن أ لل م ج د من 5فقرة 87اشتملت المادة 
التي یمكن أن تتجسد في ثلاث فرضیات:

و التي م ج د تفاق مع الدولة التي دخلت في ترتیب خاص أو إتلكالفرض الأول: -
هي عضو في منظمة الأمم المتحدة.

ن كانت و إم ج د الفرض الثاني: تلك الدولة التي لم تدخل في ترتیب خاص مع -
عضوا في منظمة الأمم المتحدة.

لم وم ج د الفرض الثالث: تلك الدولة التي لم تدخل في ترتیب خاص مع هذه -
تكن عضوا في الأمم المتحدة.

قد إشتمل على الشروط اللازم 5فقرة 87ول، فإن نص المادة بالنسبة للفرض الأ
ختصاص مجلس الأمن لإلزام الدولة غیر الطرف، و هي كالتالي:توفرها لإنعقاد إ

.ن أ لل م ج دینبغي أن تكون الدولة غیر المتعاونة دولة غیر طرف في-

بشأنها قد م ج د القضیة المطلوب تعاون الدولة غیر الطرف مع ینبغي أن تكون -
.م ج د لىأحیلت أصلا من طرف مجلس الأمن إ

تفاق خاص من في ترتیبات أو إم ج د ینبغي أن تكون الدولة المعنیة قد دخلت مع -
.م ج دختصاصتعاون في القضایا التي تدخل ضمن إأجل ال

حمزة طالب المواھرة، دور مجلس الأمن في احالة الجرائم الدولیة الى المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة 1
.67،68،69، ص2012جامعة الشرق الأوسط، قانون دولي،ماجستیر،
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جبار تلك الدولة لا تستطیع اللجوء إلى إم ج دأما فیما یخص الفرض الثاني فإن
الدولة لم تدخل في ترتیبات خاصة أو إتفاق من ن تلك لأم ج د على التعاون مع 

و القول بغیر ذلك هو خروج عن قاعدة من قواعد م ج د جل التعاون مع أ
1ة.یالمعاهدات الدول

ء على الفرضین الثاني الى مجلس الأمن لإرغام هذه الدول بنغیر أنه یمكن اللجوء إ
2ذا شكل ذلك تهدیدا للأمن و السلام الدولیین.و الثالث إ

یملك مجلس الأمن القدرة على فرض واجب التعاون على الدول التي لم تقم و 
ج د، و من هنا تظهر الإنتقائیة في التعامل مع نفس الحالة، فیمكن م بالتعاون مع 

مجلس الأمن لها لیفرض علیها واجب ن توكل الحالات التي أحالهاأم ج د لل
3التعاون، و باقي الحالات تعرض على جمعیة الدول الأطراف.

ج د أن یتخذ الإجراءات التي م و یمكن لمجلس الأمن حالة رفض الدولة التعاون مع 
یراها مناسبة و هذا بموجب سلطاته التي یخولها له میثاق الأمم المتحدة، و یمكن أن

وة ضد ستعمال القتشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات إقتصادیة و قد تصل إلى إ
ا أو إخلالا ن یشكل تهدیدالدولة التي ترفض التعاون إذا كان من شأن هذا الرفض أ

التي یمكن لجمعیة الدول جراءات قد سكت عن الإن أ ن لا أبالسلم الدولي، إ
تخاذها في مثل هذه الحالة.الأطراف إ

ن یخضع رعایاها دولة غیر الطرف التي لا ترغب في أفإنه یجب على الكو من ذل
ن ا لتشریعاتها الداخلیة التي یجب أن تقوم بمحاكمة رعایاها وفق، أم ج دختصاصلإ

مبادئ العامة للقانون الجنائي و من حیث تعریف الجرائم و الن أ تكون في مستوى 
قانون ملائم یطبق في هذه الحالة قد ن عدم توافر الإعفاء من المسؤولیة، لأسبابأ

.1969من اتفاق فیینا لقانون المعاھدات لعام 34المادة 1
من میثاق الأمم المتحدة السابق ذكره.94لمادة ا2
.185ساسي محمد فیصل، المرجع السابق، ص3
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جراءات التحقیق و المقاضاة النسبة للقاضي الوطني، یمنعه من إتمام إیشكل عقبة ب
1ج د في قبول النظر في القضیة.م و كنتیجة حتمیة تقریر 

م ج د للن أ فقرة ب من 13السلطة المقررة لمجلس الأمن بموجب المادة إن 
یجابي و آخر سلبي، أما الإیجابي یتمثل في أن جانب إیظهر أنها تتضمن جانبین، 

و السلم الدولیین كون منح المجلس سلطة الإحالة یشكل عاملا للحفاظ على الأمن
و هو ما أشارت له 2الجرائم الدولیة هي جرائم خطیرة على المجتمع الدولي بأسره،

ذه الخطورة تهدد من المسلم به أن الجرائم بمثل ه"ج د بقولها: ن أ لل م دیباجة 
".السلم و الأمن بل و وجود العالم...

شتراط أن تكون بموجب الفصل السابع من میثاق ما الجانب السلبي في سلطته هو إأ
الأمم المتحدة، و هذا یعني أنه لصدور قرار إحالة جریمة مرتكبة من قبل دولة غیر 

العضویة في مجلس مةلابد من موافقة الدول الخمسة الدائن أ لل م ج د طرف في 
الدول ذات العضویة في ستخدامها حق الفیتو، الأمر الذي یجعلالأمن و عدم إ

تباعها بمنأى عن تطبیق هذه الوسیلة هو ما أشارت إلیه الأعمال المجلس و أ
لى بت لضرورة وضع قید یجعل الإحالة إ، حیث ذهم ج دنشاء یة بشأن إالتحضیر 
3لا تتم عن طریق المجلس أو بموافقته.الدولیةالمحكمة

امل مع الجرائم المرتكبة من قبل لا تستطیع التعم ج د ن و من هذا المنطلق فإ
نهما لم یكیة أو الصین دون قبولهما ذلك لأشخاص تابعین للولایات المتحدة الأمر أ

، و قد تستخدم الدول الدائمة العضویة في المجلس حق الفیتو ل ن أتنضما ل
ستخدام سلطة مجلس الأمن بموجب ذات عدة حلفائها في حالة التفكیر بإسالم

4المادة.

.83،84وداد، المرجع السابق، صسایغيمحزم1
روحة دكتوراه، القانون الدولي، كلیة الحقوق و العلوم ي لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، اطعصمان2

.362ص،2013،السیاسیة، جامعة وھران
أفریل A/CONF;183/2/Add.1 ،14تقریر اللجنة التحضیریة لانشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،الویثقة رقم 3

.37و 36،ص1998
علي عبد الله عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الانسان، دط، دار دجلة، 4

.288،289،ص2007الأردن،
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ن أ متناع دولة غیر طرف في هذا أنه في حالة إ87من المادة 5ما أشارت الفقرة ك
م ج د نه یجوز للكانت قد عقدت ترتیبا أو إتفاقا مع م ج د یقضي بالتعاون، فإ

ذا كان هو محیل القضیة علیها.من إو مجلس الاطراف أخطار جمعیة الدول الأإ

م ج جراء تدفع به الدول لتلبیة طلبات المادة لم ترتب أي إلكن من الملاحظ أن هذه
م و التعاون معها، و یظهر ذلك جلیا من خلال الممارسات العملیة التي باشرتها د 

و حتى التي باشرها المدعي أو من مجلس الأمن جراء إحالة من دولة طرف أج د 
العام من تلقاء نفسه.

، تمكین مجلس م ج دحالة المسألة في حالة عدم تعاون دولة مع ن الهدف من إإ
1فرض تدابیر عقابیة على هذه الدولة.ن ممارسة دوره الرقابي الذي یخول له الأمن م

نتهاك للقانون إو في كل الأحوال تأخذ هذه التدابیر عادة شكل أحكام القمع، إزاء كل
لتزام دولي، فاللجوء للإكراه أمر ضروري لضمان حفظ القانون وخصوصا بإخلال أو إ

2في هذه الحالة عند عدم تعاون الدول لضمان تطبیق العدالة الجنائیة.

ن تقریر التدابیر من میثاق الأمم المتحدة أن لمجلس الأم41جاء في المادة حیث 
بین هذه التدابیر: وقف و من ت المسلحة لتنفیذ قراراته،التي لا تتطلب إستخدام القوا

قتصادیة و المواصلات الحدیدیة و البحریة و الجویة و البریدیة و البرقیة الصلات الإ
و كلیا بالإضافة لإمكانیة من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو اللاسلكیة و غیرها

قطع العلاقات الدبلوماسیة.

ن التدابیر المنصوص د أمیثاق أن للمجلس إذا ما وجمن ال42لتضیف المادة و 
لا تفي بالغرض، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة و 41علیها في المادة 

عادته یلزم لحفظ السلم و الأمن الدولي أو لإالبحریة و البریة من الأعمال ما 
لنصابه.

، دار النھضة العربیة، 1ط احمد عبد الطاھر، دور مجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 1
.113، ص2012القاھرة، 

مكانة الدول في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، اطروحة دكتوراه، قانون جنائي مقران ریمة، دور و 2
.265ص،2016كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ،دولي
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و لمجلس الأمن أن یطلب من أعضاء هیئة الأمم المتحدة أن تقوم بهذه التدابیر 
.42أو المادة 41جاء في المادة سواء ما 

و من المادتین سالفتي الذكر نجد أن لمجلس الأمن تطبیق تدابیر عسكریة و غیر 
م عسكریة على الدولة غیر الطرف و حتى الدولة الطرف التي لم تلتزم بالتعاون مع 

لم یقرّر أي تدبیر ن أ و له حق تقریر التدبیر الذي یراه مناسبا خصوصا أن ج د 
ق هذه الدول.في ح

ملخص الفصل الأول: 

قد أقرّ مجموعة آلیات قانونیة تلزم أنّ ن أ كخلاصة لما جاء في هذا الفصل، نجد 
التي لیة الأطراف و غیر الأطراف بالتعاون، حیث نجد أن مبدأ التكامل هو الآالدول

اد بانعقذ یسمح ، إالأطرافو الدولفي تحقیق التعاون بین م ج دأثبتت نجاعتها 
ا في ذلك، و عدم قدرة الدول على المقاضاة أو عدم رغبتهالإختصاص إذا ما ثبت 

یتحقق مبدأ التكامل بثلاث و معاقبة مجرمي الجرائم الدولیة، ن م ج د من هو ما یمكّ 
.صور تتمثل في التكامل القانوني، و التنفیذي و القضائي

رهون بمبدأ نسبیة المعاهدة أما عن تعاون الدول غیر الأطراف مع م ج د فهو م
لها حریة الدولیة كآلیة أولى، أي أن الدولة غیر الطرف غیر ملزمة بالتعاون بل 

في مجلس الأمن الذي یملك سلطة فرض التعاونالإختیار في ذلك. لیأتي ثانیا
الطرف المحیل للقضیة على م ج ذا الأخیر هوإذا ما كان هحالات محددة، و هي

لّت إحدى الدول عن إتفاق مسبق عقدته معها بغیة التعاون، و له في ، أو إذا ما تخد
ذلك تقریر عقوبات مختلفة على هذه الدولة، خصوصا أن ن أ لم یتطرق لمسألة 

معاقبة هذه الدول على إخلالها بإلتزاماتها تجاه المحكمة الدولیة.
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الفصل الثاني: صور تعاون الدول مع المحكمة 
المبحث الأول: التعاون الدولي في تنفیذ أوامر 

و أحكام المحكمة
التعاون الدولي لتنفیذ المبحث الثاني: 
المساعدة القضائیة
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و في إطار عملها على معاقبة كبار المجرمین، و بما أنها تحترم سیادة الدول م ج د 
على أراضیها و لیس لها أن تتعدى ذلك، بالإضافة لأنها لا تملك الآلیات التي تسمح 
لها بأداء معظم أعمالها، وجب علیها تحقیق التعاون مع الدول الأطراف و غیرها، و 

، لتفادي عراقیل عدم ون هذه الأخیرة مع الدولتحدید أوجه تعان أ هنا توجّب على 
التعاون معها.

م ج د و لأن أوجه التعاون عدیدة فقد تم تحدیدها بناءا على المراحل التي تمر بها 
لتحقیق مبتغاها، و هي كما العادة، صور تعاون خلال مرحلة التحقیق و المحاكمة، 

قاب علیهم، بالإضافة العلتسهیل العمل و ضمان عدم إفلات المجرمین من تطبیق 
و لأنماط أخرى تسهل عملیات التحقیق و القبض على المجرمین بغرض مقاضاتهم،

على سبیل المثال قصد ترك المجال مفتوح أمام أي هي عدیدة و تم ذكرها في ن أ
.م ج دتعاون تقبل به الدول مع

م ج أحكام و في هذا الفصل سنحاول التفصیل في التعاون الدولي في تنفیذ أوامر و 
في التعاون الدولي في تنفیذ المساعدة القضائیة جانب في المبحث الأول، إلى د 

المبحث الثاني.
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المبحث الأول: التعاون الدولي في تنفیذ الأوامر و الأحكام

التطبیقلضمانالتعاونأوجهیحددن أ منجعلم ج د معالدولتعاونإقرارإنّ 
ضمن نظامها مجموعة من م ج د عنه، و أوردت الخروجعدموللقانونالسلیم

الأوامر و الأحكام التي تنفذ عملیة التعاون حتى لا تعترض الدول بموجب سیادتها و 
م ، و عملت لتحقیقها في مواجهتهمم ج د تعرقل عملیة عقاب المجرمین التي تهدف 

على تقنین أوجه التعاون كاملة متفادیة بذلك رفض الدول التعاون من خلال ن أج د 
في تحدید هذه الصور، حیث سنتعرض في المطلب الأول همعها بناءا على قصور 

جانب المطلب الثاني الذي سنتناول فیه من خلال تنفیذ أوامرها إلى لأوجه التعاون
تنفیذ أحكامها.أوجه التعاون من خلال 

المطلب الأول: تنفیذ أوامر المحكمة

لا تمتلك جهازا یمكنها من إلقاء القبض على المجرمین ، وجب م ج د علما بأن 
كالدولة الطرف و الدولة غیر ،ب التعاون في ذلك من جهات مختلفةعلیها طل

لقاء القبض و. و من طلبات المحكمة نجد طلبات إالطرف و المنظمات الدولیة
التقدیم و القبض الإحتیاطي.

الفرع الأول: طلبات القاء القبض و أمر التقدیم 

أولا: أمر القبض 

م ج د أن تجري أیة محاكمة غیابیا، فیجب أن یكون المعلوم أنه لا یمكن لل
، و لذا فإن واجب الدول فيم ج دالشخص المشتبه به حاضرا جسدیا في مقر 

للقبض على المشتبه بهم سواء كانوا من رعایا الدولة أم لا، یعد حیویا هاالتعاون مع
1على العمل.م ج د لقدرة 

مذكرة ماجستیر، قانون جنائي دولي، كلیة اجراءات التقاضي امام المحكمة الجنائیة الدولیة،غلاي محمد،1
.232ص،2005تلمسان،جامعة ابو بكر بلقاید،م السیاسیة، الحقوق و العلو
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تقیید ج د لم یضع تعریفا محددا للقبض، فقد عرّفه البعض بأنه:ل ملن أ حیث أن 
تخاذ بعض حجزه و لو لفترة یسیرة تمهیدا لإمساكه وحریة الشخص و التعرض له بإ

1الإجراءات ضده.

ة حین الإعتقاد أن الأمر بالحضور وسیلن أ هو وسیلة تضمن حضور المتهم إلى و
حتیاطات اللازمة لتقیید حریة المقبوض تخاذ الإغیر مجدیة و بالتالي ترمي إلى إ

ة علیه و وضعه تحت تصرف الجهة المخولة بإلقاء القبض علیه لمدة زمنیة مؤقت
2الجهات المختصة.ستجوابه من بهدف منعه من الفرار، تمهیدا لإ

عتباره قیدا وجوبیا لشخصیة، بإو القبض من أخطر الإجراءات الماسة بالحریة ا
یخضع له الإنسان، لذا یجب أن تكون أحكامه واضحة لا لبس فیها و لا غموض، 

و أتي بعد أن یكون الإجراء قد وقع. لأن الجزاءات التي تترتب بعد مخالفة أصوله ت
. ن أمن58،59،60،91اد تم النص علیه في المو قد

إصدار أمر القبض بناء على طلب من المدعي حق الدائرة التمهیدیة و تملك 
مر القبض من طرف الدائرة التمهیدیة في أي وقت بعد إصدار أن أ أجاز و .3العام

الشروع في التحقیق و بناءا على طلب المدعي العام، بعد فحص الطلب و الأدلة أو 
قتنعت وفقا لسلطتها التقدیریة المشروعة ومات الأخرى المقدمة من الأخیر، إذا إالمعل

بتوافر الشرطین التالیین:

، أو لضمان م ج دن القبض على الشخص یبدو ضروریا لضمان حضوره أمام إ-1
ریضهما للخطر، أو لمنع أو تع4جراءات التحقیق أو المحاكمةعدم قیامه بعرقلة إ

تكاب جریمة ذات صلة بها ر ي إرتكاب تلك الجریمة أو لمنع إشخص من الإستمرار ف
5و تنشأ عن الظروف ذاتها.م ج د ختصاص تدخل في إ

.270ص،1986القاھرة،دار النھضة العربیة،دط،  شرح قانون الإجراءات الجنائیة،فوزیة عبد الستار،1
دار السلام، بغداد، سامي النصراوي، دراسة في أطول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول، د ط،  مطبعة2

.374، ص 1976
من ن أ لل م ج د السابق ذكره..58المادة 3
ن أ لل م ج د نفسھ.5فقرة 52المادة 4
غازي فاروق، التعاون الدولي في مجال الوظیفة القمعیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة التواصل في 5

.183، ص2014جي مختار، عنابة، جوان ، جامعة با38الاقتصاد و الادارة و القانون، العدد 
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ختصاص ن الشخص قد ارتكب جریمة تدخل في إوجود أسباب معقولة للإعتقاد بأ-1
، و الأسباب وقائع محددة، ظاهرة، و ملموسة یستنتج منها أن شخصا معینا م ج د

الجریمة، فإذا تخلفت الأسباب بهذا المعنى كان القبض باطلا، و یترتب هو مرتكب 
على هذا أن مطلق الظن أو الشك لا یجیز القبض، لأنه لا یستند إلى واقعة محددة 
تعززه، و إنما هو مجرد حدس، فهذه الأسباب شرط لا غنى عنه لمباشرة أي إجراء 

أو توقیفا، و إلا كان الإجراء ماس بالحریة الشخصیة، سواء أكان قبضا أو تفتیشا
1تعسفیا و باطلا.

و یبقى 2.القبضأمرتعدیلالتمهیدیةالدائرةإلىیطلبأنالعامللمدعيیجوزو
الأمر بالقبض ساري المفعول إلى أن تأمر المحكمة بغیر ذلك، أي أنه لا یستوجب 

3التجدید في مدة محددة.

ثانیا: أمر التقدیم 

قلیمها مطالبة الدولة التي یتواجد على إج د منممن خلاله تتمكنجراء التقدیم هو إ
المتهم القبض علیه و نقله إلیها بغرض محاكمته و بهذا یشكل التقدیم للمحاكم مسألة 

4أساسیة لتفعیل عملیة القمع الجنائي الدولي.

أن مصطلح التقدیم یقصد به نقل الدولة الشخص ن أمن 102أشارت المادة و 
یجبر نه لاالفردیة إذ أحتراما للحریةو هو أسلوب أكثر إ5ج د.ل مالمطلوب ل

جل ن أنما یوجه تكلیفا بالحضور للمشتبه به مالشخص على الحضور قسرا و إ
لتحقیق لأجل سؤاله عما هو مام جهة االمحدد فیه أالحضور في الزمن و المكان

6لیه و مناقشته في القضیة موضوع التحقیق.منسوب إ

، دار وائل للنشر و التوزیع، 1ط جھاد القضاة، درجات التقاضي و اجراءاتھا في المحكمة الجنائیة الدولیة، 1
.67، ص2010عمان، الأردن، 

.96غلاي محمد، المرجع السابق، ص2
، 2005مصر،قانون دولي،القاھرة،جرادة عبد القادر، القضاء الجنائي الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة3

.59ص
.293ص،السابقالمرجععصماني لیلى،4
.ن أ لل م ج د السابق ذكرهمن102المادة 5
.366، ص2002دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ، القانون الدولي الجنائي، د ط، فتوح الشاذلي6
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للمحكمة الجنائیة ن أ و هذا الأسلوب معتمد في التشریعات الوطنیة، كما قد أخذ به 
فعوضا أن یقدم 1الدولیة لیوغسلافیا سابقا و المحكمة الجنائیة الخاصة بروواندا،

در أمرا طلبا بأن تصالمدعي العام طلب الأمر بالقبض للدائرة التمهیدیة یقدم لها
ن عتقاد بأن هناك أسبابا معقولة للإقتنعت بأبحضور الشخص أمام م ج د، فإذا إ

صدار أمر الحضور یكفي لضمان ، و أن إص قد إرتكب الجریمة المذكورةالشخ
ذا شروط، أو بدون شروط تقید الحریة إمثوله أمامها، كان علیها أن تصدره و ذلك ب

2على ذلك.نصت القوانین الوطنیة 

التسلیم هو نقل دولة لشخص لدولة بین التقدیم و التسلیم، حیث أن ن أ یمیز حیث
في المواد ن أ و قد نص علیه 3خرى بموجب معاهدة أو تشریع وطني.أ

89،90،91.

یقدم بأي وسیلة تضمن ستعجالیةالتقدیم كتابة، و في الحالات الإیقدم طلبو 
وصوله مكتوبا شریطة تأكیده لاحقا، و نمیز في الطلب حالتین:

أولا: حالة شخص صدر في حقه أمر بالقبض و التقدیم من دائرة ما قبل 
المحاكمة: 

یجب أن یتضمن الطلب: معلومات تصف الشخص المطلوب و تكون كافیة لتحدید 
جود الشخص فیه.هویته و معلومات عن المكان الذي یحتمل و 

و معلومات لازمة للوفاء بمتطلبات أمر القبض و مستندات أو بیانات أنسخة من
عملیه التقدیم في الدولة الموجه لها الطلب.

ثانیا: حالة شخص قضي في حقه بالإدانة:

من القواعد 75من القواعد الاجرائیة و قواعد الاثبات لمحكمة یوغسلافیا سابقا و القاعدة 74القاعدة 1
الاجرائیة و قواعد الاثبات لمحكمة روواندا.

مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراه، قانون جنائي 2
.243، ص2015دولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 

.78عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص3
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ي أمر بالقبض علیه، و نسخة من حكم یجب أن یتضمن الطلب: نسخة من أ
الشخص المطلوب هو نفسه الشخص المشار له في الإدانة، و معلومات تثبت أن 

حكم الإدانة.

یراد نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة، و في حالة صدور عقوبة في حقه یجب إو
1نقضت فعلا و المدة الباقیة.كم بالسجن بیان یوضح المدة التي إفي حالة صدور ح

الفرع الثاني: طلب الأمر بالقبض الإحتیاطي

لكن لم تتوافر لدیها المستندات 58أمرا بالقبض طبقا للمادة دجذا ما أصدرت مإ
58، فإن المادتین هاالمطلوبة لدعم الطلب الموجه للدولة بإلقاء القبض و التقدیم ل

لقاء القبض المؤقت على الشخص المطلوب تبیحان للدولة إ92و المادة 5رة فق
بلاغ طلب التقدیم و المستندات لات العاجلة ریثما یتم إعلیه. و یكون ذلك في الحا

2المؤیدة لذلك.

یحال طلب القبض الاحتیاطي بأیة وسیلة قادرة على توصیل وثیقة مكتوبة و و 
یتضمن ما یلي:

معلومات تصف الشخص المطلوب و تكون كافیة لتحدید هویته و معلومات بشأن -
المكان الذي یحتمل وجود الشخص فیه.

بض على الشخص و بالوقائع المدعى جلها القلب من أموجز بالجرائم التي یطبیان -
مكن.ا في ذلك زمان الجریمة و مكانها إن أنها تشكل تلك الجرائم، بمأ

ن طلب بیان بأض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب وبیان بوجود أمر قب-
و لیس من الضروري أن 3تقدیم الشخص المطلوب سوف یصل في وقت لاحق.

و في حالة عدم یتعین عندئذ على الدولة تنفیذ الطلب فورا.یكون الطلب خطیا، و 
للدولة خلال وقت معین فإنه یجوز الإفراج لمستندات لطلب القبض و التقدیماإرسال

كره.ن أ لل م ج د السابق ذمن 91المادة 1
ن أ لل م ج د نفسھ.من1الفقرة 92المادة 2
ن أ لل م ج د نفسھ.من 2الفقرة 92المادة 3
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الوثائق المؤیدة دولة الموجه لها الطلب بالتقدیمو تكون مهلة تسلم ال1عن الشخص.
ول المستندات وصو لكن حال2یوما من تاریخ القبض الإحتیاطي.60للطلب 

فرج كان قد اً ذا ماخرى فورا إالقبض على الشخص مرة ألقاءالمؤیدة للطلب وجب إ
3عنه.

تسلمت الدولة قد حتى لو لم تكنج دمو للشخص الموافقة على تقدیمه طواعیة لل
حیث 4ذا كان ذلك جائزا في قانون الدولة الموجه لها الطلب.المستندات المطلوبة، إ

فقة الشخص ثبات أنه عند موامن القواعد الإجرائیة و قواعد الإ189مادة جاء في ال
تشرع الدولة ن أ ل 92من المادة 3وفقا لأحكام الفقرة على تسلیم نفسه لل م ج د

دة ، و لا تكون مطالبة بتقدیم الوثائق المبینة في الماج دمفي تقدیم الشخص لل
الطلب غیر ذلك.لیها ما لم تطلب الدولة الموجه إ91

دولة طرف مساعدة المدعى العام في نه قد یطلب من تجدر الإشارة أیضا إلى أكما
بولیة الدعوى حیث لى حین صدور قرار حول مقلحیلولة دون فرار أشخاص معینین إا

یجب تقدیم الشخص فورا للسلطة القضائیة حیث5لقاء القبض فعلا.یكون قد أمرا بإ
و عندئذ ستقرر تلك السلطة 6حفظة عند إلقاء القبض علیهالمختصة في الدولة المت

الأمور التالیة طبقا لقانون تلك الدولة: 

مر القبض ینطبق على ذلك الشخص.أن أ-

.ن الشخص قد اًلقي القبض علیه وفقا للأصولأ-

حترمت.ن حقوق الشخص قد اً أ-

الشخص، و لقبض لا ینطبق على ذلكذا كانت السلطة القضائیة ترى أن أمر اإو 
لم تراعى و أن حقوق ذلك الشخص لم تحترم، فإن علیها أن تتشاور مع ن الأصول أ
من ن أ لل م ج د السابق ذكره.3الفقرة 92المادة 1
من القواعد السابق ذكرھا.188القاعدة 2
.من ن أ لل م ج د السابق ذكره4الفقرة 92المادة 3
من ن أ لل م ج د نفسھ.3الفقرة 92المادة 4
من ن أ لل م ج د نفسھ.19المادة 5
من ن أ لل م ج د نفسھ.2الفقرة 59المادة 6
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ذا كان الشخص المطلوب القبض علیه یخضع للتحقیق و إ1دون أي تأخیر.م ج د 
م ن على الدولة في هذه الحالة إخطار لى نفس الجریمة من طرف الدولة، فإفعلا ع
في التحقیق في نفس م ج د التي ترغب فیها جراءات المحددة أعلاه طبقا للإج د 

ب القبض علیه یخضع ذا كان الشخص المطلو أما إالقضیة التي تحقق فیها الدولة.
لفة، فعندئذ تكون و یقضي فترة عقوبة في السجن بسبب جریمة مختللتحقیق فعلا أ
یجب ، و لكنج دملیها الطلب لا تزال ملزمة بمنح طلب التقدیم للالدولة الموجه إ

قریر جل ترها بالموافقة على منح الطلب من أتخاذ قرابعد إهان تتشاور مععلیها أ
2تباعها.أفضل الإجراءات الواجب أ

یه كذلك التقدم بطلب للحصول على إفراج مؤقت یجوز للشخص المقبوض علكما 
خطار ، و یجب إ3، و ذلك أمام السلطة القضائیة للدولةج دملى حین تقدیمه للإ

فراج المشروط و تقدیم هذه بأي طلب للحصول على الإل م ج دئرة التمهیدیة باالدا
ة ئرة توصیاتها للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة. و تولي السلطة المختصاالد

و یجب أن تأخذ السلطة المختصة 4صدار قرارها.عنایة تامة لهذه التوصیات قبل إ
في طلب الإفراج خطورة الجرائم المرتكبة، في الدولة المتحفظة في حسبانها عند البت 

و وجود ظروف ملحة و استثنائیة مرجحة للإفراج المؤقت و وجود ضمانات ضروریة 
لى المحكمةلى الوفاء بواجبها بتقدیم الشخص إتكفل للدولة المتحفظة القدرة ع

5.الدولیة

بذلك، و تمهیدیة خطار الدائرة الو في حالة منح الشخص إفراجا مؤقتا یقتضي إ
مؤقت و یجب ن تطلب تقدیم تقاریر دوریة لها عن حالة الإفراج الیجوز لها عندئذ أ

نقضت في فتح ملف للمدة التي إكما یجب6ن تقدمها.على الدولة المتحفظة أ
بقاء هذا الملف للشخص المعتقل على الأقل حتى تتم تبرئته الإعتقال في الدولة و إ

من أ ن لل م ج د السابق ذكره.97المادة 1
الجدیدة،  القاھرة، الیوسف، روز- الأساسينظامھاونشأتھا-الدولیةالجنائیةالمحكمةمحمود شریف بسیوني، 2

.259، ص2002
.السابق ذكرهمن ن أ لل م ج د3الفقرة 59المادة 3
من ن أ لل م ج د نفسھ.5الفقرة 59المادة 4
من ن أ لل م ج د نفسھ.4الفقرة 59المادة 5
من ن أ لل م ج د نفسھ.6الفقرة 59المادة 6
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ج د هذه المدة في م شأن ذلك ضمان أخذ ، و من م ج ددانته من جانبأو إ
1ج د ذلك الشخص فیما بعد.م دانت صدار الحكم إذا أالحسبان لحین إ

یجوز للدائرة التمهیدیة عند صدور أمر الإفراج أن تضع شرطا أو أكثر من و 
الشروط المقیدة للحریة:

افقة صریحة عدم تجاوز الحدود الإقلیمیة التي تحددها الدائرة التمهیدیة و دون مو -
للدولة.

ختلاطه بأشخاص معینین تحددهم الدائرة ر تواجده في أماكن معینة، و حظر إحظ-
التمهیدیة.

و غیر مباشر.الشخص المعني بالضحایا و الشهود إتصالا مباشرا أتصال عدم إ-

عدم مزاولته لأنشطة معینة.-

تجدید الإقامة من قبل الدائرة التمهیدیة دون مخالفتها.-

ستجابة الشخص المعني متى أمرت الدائرة التمهیدیة.وجوب إ-

و كیفیة وجوب تقدیم ضمان أو كفالة عینیة أو شخصیة تحددها الدائرة التمهیدیة -
2یداع تعهد ضمانا للإفراج عنه.دفعها في آجال محددة أو إ

ناءا على طلب ي وقت بهیدیة أن تعدل من تلك الشروط في أو یجوز للدائرة التم
ل م ج د و بمبادرة منها و هذه الصلاحیة تعود لشخص المعني، أو المدعي العام أال

أن الشخص بذا إقتنعت م ج دو إ3و الرفض.الطلبات في الموافقة أفي تقدیرها لهذه
لتزامات المفروضة علیه، جاز لها على هذا الأساس و بناءا المعني لم یحترم أحد الإ

م ج د السابق ذكره.من ن أ لل2الفقرة 78المادة 1
من القواعد السابق ذكرھا.119القاعدة 2
نفسھا.من القواعد2الفقرة 119القاعدة 3
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مر بالقبض على المتهم ادرة منها إصدار أدعي العام، أو بمبعلى طلب من الم
1لإعادة توقیفه من جدید.

المطلب الثاني: طلبات التعاون في تنفیذ الأحكام

بة حسب نوع العقو م ج د تختلف الكیفیة التي یتم بها تنفیذ الأحكام التي تصدرها 
على تحدید أنواع العقوبات التي یجوز للمحكمة النطق المنطوق بها، و لقد عمل ن أ

عقوبات التي یجوز النطق بها، بها كي لا تتعرض أحكامه للنقض، و خلال تقنینه لل
دراجها، و راء التي تؤید ادراج عقوبة ما و أخرى تدعو لعدم إهرت العدید من الآظ

هو ما سنناقشه في هذا المطلب.

الفرع الأول: أنواع العقوبات 

أولا: عقوبة الإعدام

فهيعقوبة الإعدام كعقوبة بدنیة من أقدم العقوبات وجودا من الناحیة التاریخیة،تعدّ 
من أقدم العقوبات التي عرفتها البشریة.

عتمدتها الدولة كوسیلة فعالة سان في بدایة الوجود البشري، ثم إلجأ لها الإنحیث 
تحدیدها في مختلف الأزمنة و ذلك وفقا ختلفكفاح ضد أنواع محددة من الجرائم إلل

لفلسفة العقاب التي یتبعها كل نظام و نظرا لأهمیة و قدسیة الحق الذي تسلبه تلك 
عتبرت من أشد العقوبات جسامة و الحق في الحیاة فقد اً العقوبة و المتمثل في

و كعقوبة للجرائم الواردة به، ن أطرحت عقوبة الإعدام جانبا من قبلو خطورة.
واندا لم یتضمن أي یلاحظ أن النظامین الأساسیین لمحكمة یوغسلافیا السابقة و رو 

عقوبة الإعدام.منهما النص على

ثني عشرة مبورغ التي أصدرت أحكاما بإعدام إبخلاف الوضع بالنسبة لمحكمة نور 
نواعا من العقوبات ئحة محكمة نورمبورغ، حیث تضمنت أمجرما دولیا من لا

الإعدام إلا أن السیاسة الجنائیة الدولیة لتؤتى بثمارها في الحد من الجسدیة مثل 

السابق ذكرھا.من القواعد 4الفقرة 119القاعدة 1
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الجرائم الدولیة و عدم الإفلات من العقوبة فإنه یتعین إدراج عقوبة الإعدام ضمن 
1ج د توقیعها على من یتم إدانته بارتكاب جریمة دولیة.مالجزاءات التي یكون لل

ثانیا: العقوبات السالبة للحریة

و هي تلك العقوبات التي تتضمن إما حرمان المحكوم علیه من حریته، و ذلك 
بإیداعه في إحدى المؤسسات العقابیة طوال المدة الحكوم علیه بها، أو تقیید حریة 
المحكوم علیه في التنقل، و تتمثل العقوبات السالبة للحریة في الأشغال الشاقة و 

السجن و الحبس.

حددت ، و ت الواجبة التطبیق من قبل م ج دالعقوبان أ ن م77و قد حددت المادة 
مؤبد حیثما تكون العقوبة ، و كذلك السجن ال2قصىسنة كحد أ30مدة السجن بمدة 

و و بالظروف الخاصة للشخص المدان أمبررة بالخطورة البالغة للجریمةالمقررة 
ذها المتهم في عند توقیع عقوبة السجن  مدة یكون قد نفم ج د و تخصم 3بالمجرم.

، و عندما یدان الشخص بأكثر من جریمة واحدة هاالإحتجاز وفقا لأمر صادر عن
حكما في كل جریمة على حدا و تصدر حكما مشتركا یحدد مدة م ج د تصدر 

السجن الإجمالیة، بحیث لا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدا و لا
عقوبة السجن المؤبد وفقا لخطورة الجریمة و و تتجاوز السجن لفترة ثلاثین سنة أ

4لظروف كل مجرم.

ثالثا: العقوبات المالیة

ة العقوبات المالیة هي العقوبة التي تصیب ثروة المحكوم علیه، كالغرامة و المصادر 
من ن أ.2الفقرة 77و ذلك وفقا للمادة 

بكار حازم حسن موسى، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة، دط، الدار 1
.332، ص1996و التوزیع و الإعلان، بنغازي، لیبیا، الجماھیریة للنشر

، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر 1ط علي محمد جعفر، الاتجاھات الحدیثة في القانون الدولي الجزائي، 2
.267، ص2007و التوزیع، لبنان، 

.206مقران ریمة، المرجع السابق، ص3
ط ، -دراسة في بنیة القاعدة الدولیة الجنائیة الموضوعیة- بدر الدین شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي4
.278، ص2001، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الجزائر، 1
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الدیة الذي كان مطبقا و تعد الغرامة من أقدم العقوبات و ترجع في أساسها الى نظام 
قاب بالتعویض، ثم تطورت بعد ذلك في الشرائع القدیمة، و هو نظام یختلط فیه الع

لى أن صارت في الشرائع الحدیثة عقوبة خالیة من معنى التعویض.إ

و شیئ له علاقة نائي مالي مضمونه نزع ملكیة مال أأما المصادرة فهي جزاء ج
عن صاحبه و بلا مقابل أو هي بعبارة أخرى و یخشى وقوعها جبرابجریمة وقعت أ

ضافته لأملاك الدولة دون مقابل.ملكیة مال من صاحبه جبرا عنه و إنزع

لى عقوبة السجن فرض غرامة و ذلك بموجب المعاییر أجاز بالإضافة إن أ إنّ 
المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات أو تحكم كذلك بمصادرة 

1راف جریمة دولیة.تقات و الأصول المتحصل علیها من إو الممتلكالعائدات 

الفرع الثاني: التعاون في تنفیذ العقوبات 

أولا: تنفیذ عقوبة السجن

جون و المؤسسات العقابیة سج د یكون من خلال الم إن تنفیذ الأحكام بالسجن عن 
الأشخاص المدانین تسجل في قائمة ستقبالالدول التي ترغب في إللدول، و 

. 3تفاقیات ثنائیة تعقدها لهذا الغرضبموجب إ2المحكمة،

ذا لم تكون أیة دولة للتعیین فإن التنفیذ ن دولة التنفیذ من تلك القائمة، إیتم تعییو 
.4، أي هولنداالدولیةیكون في دولة الدولة المضیفة للمحكمة

جوان 8بتاریخ 03القرار رقم م ج د أصدرت جمعیة الدول الأطراف في حیث 
في كمبالا، مشجعة به الدول على الإنخراط ضمن الدول التي تقبل تنفیذ 2010

معة ، دط، الجا-دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة-محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي1
.336،377، ص2008الجدیدة، الازراطیة، مصر،

.ن أ لل م ج د السابق ذكره.من1الفقرة 103المادة 2
السابق ذكرھا.من القواعد5الفقرة 200القاعد ة 3
.ن أ لل م ج د السابق ذكرهمن4الفقرة 103المادة 4
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ستضافة ستعدادها لإأبدت ستة دول إو 1.ها م ج دأحكام السجن التي تصدر 
مر بكل من:ج د، و یتعلق الأم تفاقیات عقدتها مع المحكوم علیهم بموجب إ

.2010جوان 1تفاق دخل حیز النفاذ في بلجیكا: الإ

.2005نوفمبر 6تفاق دخل حیز النفاذ في النمسا: الإ

.2011أفریل 24تفاق دخل حیز النفاذ في فلندا: الإ

.2012جانفي 13تفاق دخل حیز النفاذ في مالي: الإ

.2007دیسمبر8تفاق دخل حیز النفاذ في المملكة البریطانیة: الإ

.2011ماي 28تفاق دخل حیز النفاذ في صربیا: الإ

زیارة تفاقا مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بخصوصإم ج دكما عقدت
لأشخاص ج د، و یتعلق الأمر بام ختصاص الأشخاص المحتجزین بموجب إ

أو الأشخاص المدانین الذین ج دمحتجاز التابع للالمحتجزین مؤقتا بمركز الإ
.هم بالدول المعنیة من قبل م ج دیقضون عقوبت

ستضافة المحكوم علیهم تشریعات وطنیة إستعدادا لإإلى سنّ بعض الدولعمدتو 
جراءات الجزائیة بموجب ن بینها فرنسا حیث ضمنت قانون الإج د، مم حكام تنفیذا لأ
م ج د، أحكام السجن الصادرة عنبعض المواد تحت عنوان: تنفیذ 2002تعدیل 

20.2مكرر 627لى المادة إ18مكرر 627من المادة  

ذ حكم السجن في جراءات تنفیكل ما یخص إأن ن أ من 103تضمن المادة حیث 
، و تركت م ج دختصاصدانته بإرتكاب جرائم تدخل في إالشخص الذي حكم بإ

ا العقابیة بفرض شروط توافق علیها للدولة التي تقبل بتنفیذ حكم السجن في مؤسساته
، و یجب مراعاة ما یلي: ن أو تتفق مع م ج د 

بشأن تعزیز تنفیذ الأحكام، الصادر عن جمعیة الدول الأطراف للمحكمة الجنائیة الدولیة، 03القرار رقم 1
، 2018أفریل 1.تاریخ الدخول: http://www.icc.cpi.int، منشور على الموقع  2010جوان 8بتاریخ 

.15:40ساعة الدخول: 
.187ي، المرجع السابق، صفاروق غاز2
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مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزیع -
العادل.

تطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء و المقررة بمعاهدات دولیة مقبولة -
على نطاق واسع.

آراء الشخص المحكوم علیه.-

و الشخص المحكوم علیه أو التنفیذ عوامل أخرى تتعلق بظروف الجریمة أأیة -
1الفعلي للحكم حیثما یكون مناسبا لدى تعیین دولة التنفیذ.

و في حالة عدم تعیین أي دولة ینفذ الحكم بالسجن في الدولة المضیفة كما تم 
2تكالیف تنفیذ الحكم.الحالة تتحمل م ج دا، و في هذه الإشارة لذلك مسبق

مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزیع -
العادل.

تطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء و المقررة بمعاهدات دولیة مقبولة -
على نطاق واسع.

آراء الشخص المحكوم علیه.-

و الشخص المحكوم علیه أو التنفیذ ى تتعلق بظروف الجریمة أعوامل أخر أیة -
3الفعلي للحكم حیثما یكون مناسبا لدى تعیین دولة التنفیذ.

و في حالة عدم تعیین أي دولة ینفذ الحكم بالسجن في الدولة المضیفة كما تم 
4تكالیف تنفیذ الحكم.ا، و في هذه الحالة تتحمل م ج دالإشارة لذلك مسبق

من ن أ لل م ج د السابق ذكره.3الفقرة 103المادة 1
ن أ لل م ج د نفسھ.الفقرة ه من 103المادة 2
ن أ لل م ج د نفسھ.من 3الفقرة 103المادة 3
ة ه من ن أ لل م ج د نفسھ.الفقر103المادة 4



مع المحكمة الجنائیة الدولیةصور تعاون الدول: لثانيالفصل ا

48

الحكم: حكم السجن الواجب تطبیقه في الدولة منفذة الطلب ملزم للدول الأطرافتنفیذ
1أي حال من الأحوال.و لا یجوز لهذه الدول تعدیله ب

هي الوحیدة التي لها م ج د في فقرتها الثانیة أن ن أ من 105حیث أشارت المادة 
، و منعت الدولة المنفذة من القیام حق البت في طلبات إعادة النظر و الإستئناف

بأي معوقات تحول دون تقدیم الشخص لطلبات الإستئناف و غیرها.

دیسمبر 14بتاریخ 111-45بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم و 
ظهر للعالم المبادئ الإنسانیة لمعاملة السجناء، حیث تلتزم دولة تنفیذ الحكم 1990

عاییر التي تنظم معاملة السجناء و المقررة بمعاهدات دولیة ملبالسجن بمراعاة ا
یقع على دولة التنفیذ أن تعامل السجناء بما یلزم من و 2مقبولة على نطاق واسع.

الإحترام لكرامتهم المتأصلة و قیمتهم كبشر، ولا یجوز التمییز بین السجناء على 
أو الرأي السیاسي أو غیر أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین 

3السیاسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

عقب إتمام مدة الحكم یجوز وفقا لقانون الدولة المنفذة للحكم، نقل الشخص الذي و 
ستقباله.یكون من رعایاها الى دولة علیها إستقباله أو إلى دولة أخرى توافق على إلا 
قلیمها، كما یجوز لها م تأذن دولة التنفیذ ببقائه على إمراعاة رغبات الشخص ما لمع 

و كذلك تقدیمه لدولة طالبت بتسلیمه لها لتنفیذ حكم صادر في حقه أو إجراء تحقیق.
4تحمل تكالیف نقله من دولة التنفیذ لأخرى.م ج د على 

كوم علیه، ذة في حق المحما في ما یخص مسألة العفو الذي قد تطبقه الدولة المنفأ
ج د و یبت الرئیس في الطلب بالتشاور مع م خطار فیجب على هذه الأخیرة إ

یمكن للعفو أو و القضاة على أساس مصالح العدالة و المبادئ العامة للقانون.

م ج د السابق ذكره.من ن أ لل1الفقرة 105المادة 1
.من ن أ لل م ج د نفسھ106المادة 2
.188غازي فاروق، المرجع السابق،  ص3
ن أ لل م ج د السابق ذكره.من107المادة 4



مع المحكمة الجنائیة الدولیةصور تعاون الدول: لثانيالفصل ا

49

تخفیض العقوبة أن یكون موضوعا للطلب حتى أمام المحكمتین السابقتین لروواندا و 
1یوغسلافیا سابقا.

تهدف قاعدة التعاون الطوعي لتنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة و 
ها، و هذا من خلال محاولة خلق توازن بین الى حث الدول على التعاون لتنفیذ

صدار العقوبات و ضرورة الأخذ بالإعتبار إختصاص القضاء الجنائي الدولي في إ
ن التسییر الیومي لأوضاع ، مؤدى ذلك أوطني في مجال التنفیذقواعد القانون ال

التي تقوم بمراقبة مدى شراف م ج دلة تحت إالسجن یخضع لقانون الدولة المستقب
2توافر العوامل المتعلقة بتنفیذ العقوبة و الشروط المتفق علیها بین الجهتین.

ات و لتزامآلیة الإتفاقیات حیث تحدد فیها إلتنفیذ أحكام الإدانةم ج د حیث تعتمد 
ج د بشكل مفصل  لضمان تنفیذ العقوبة الدولیة، و ممسؤولیة الدولة المستقبلة و

هو ما جعل موضوع التعاون لتنفیذ الأحكام الجنائیة الدولیة ممیزا عن بقیة مجالات 
3التعاون بین الدول و القضاء الجنائي الدولي.

العقوبات المالیة:تنفیذا:ثانی

ألزمت كل الدول ن أ من 109خلافا لما سبق في تنفیذ العقوبة الأصلیة، فإن المادة 
تفاقیة روما باتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ عقوبتي الغرامة و المصادرة الأطراف في إ
ج د في إطار التعاون لتنفیذ العقوبات التكمیلیة م . بهذا تكون م ج دالتي تحكم بها

الذي یلزم جمیع الدول الأطراف ن أمن86م المقرر في المادة قد رجعت للمبدأ العا
.4بالتعاون، و هنا التعاون في تنفیذ عقوبتي الغرامة و المصادرة

صراحة على المبدأ العام بالتعاون بقولها: تقوم ن أ من 109و قد نصت المادة 
م ، و یبدو أن دم جالدول الأطراف بتنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة التي تأمر بها 

بالتغریم أو ك أن أموال المدان المحكوم علیه ج د قد أصابت من خلال هذا الحكم ذل

.312عصماني لیلى، المرجع السابق، ص1
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا.27المادة 2
307، صالمرجع السابقعصماني لیلى،3
.314صالمرجع نفسھ، عصماني لیلى،4
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المصادرة عادة ما تكون في الدولة التي یحمل جنسیتها أو التي فیها مركز أعماله أو 
حساباته البنكیة.

فة قلیمها أموال المحكوم علیه أن تتخذ كافیتعین على الدول التي یوجد على إ
التدابیر و الإجراءات اللازمة للحصول على أمواله و مصادرة ممتلكاته دون المساس 
بحقوق الغیر حسن النیة وفقا للقواعد الإجرائیة المنصوص علیها في قوانینها 

1الوطنیة.

لا بالتعاون من ام الصادرة بالغرامة و المصادرة إلذلك فلا إمكانیة من تنفیذ الأحك
نة الشخص و علیه فإنه و بمجرد إدا2د في أقالیمها الأموال.طرف الدول التي توج

الطرف من أجل :3على المحكمة توجیه طلب للدولة 

تحدید و تعقب و تجمید و حجز العائدات و الممتلكات و الأدوات المربطة بالجرائم -
4بغرض مصادرتها في النهایة إذا تبین أن الأمر بذلك ضروري.

وفقا ت و المصادرة التي تأمر بها م ج دأحكام الغراماتتشارك الدول في تنفیذ-
5جراءات في قانونها الوطني و دون المساس بحقوق الغیر حسن النیة.للإ

أو حیثما ج دمتقوم الدولة الطرف بتحویل ممتلكات أو عائدات بیع العقارات لل-
یكون ذلك مناسبا، عائدات بیع الممتلكات الأخرى التي تحصل علیها نتیجة تنفیذها 
لحكم أصدرته، و هذه الإجراءات تنطبق على جمیع الدول الأطراف و لیس كما في 

لا على الدول الأطراف المعنیة جراءاتها إالسجن التي لا تنطبق إحالة تنفیذ عقوبة
6بتنفیذ العقوبة.

دراسة بین القانون الوضعي و القانون -جمال سیف فارس، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة1
.376،377، ص2006، اطروحة دكتوراه،  قانون دولي، جامعة القاھرة، -الدولي

.222صمقران ریمة، المرجع السابق، 2
من ن أ لل م ج د السابق ذكره.4الفقرة 75المادة 3
من ن أ لل م ج د نفسھ.1الفقرة 93المادة 4
من ن أ لل م ج د نفسھ.109المادة 5
.221ص،غلاي محمد، المرجع السابق6
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حسب ج دماض تنفیذ أحكام الغرامة و المصادرة، تطلب هیئة الرئاسة للو لأغر 
المتعلق بالتعاون الدولي 9تخاذ تدابیر بشأن التنفیذ وفقا للباب الإقتضاء التعاون و إ

تحیل نسخا من الأوامر ذات و المساعدات القضائیة، و لذلك فإن هیئة الرئاسة 
-وم علیه صلة مباشرة بها بحكم:لى أي دولة یبدو أن للشخص المحكالصلة إ

و بحكم المكان الذي توجد فیه نسیته، أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أج
تبلغ بها. و ه أو التي یكون للضحیة هذه الصلاتأصول و ممتلكات المحكوم علی

1ن وجد.ء، بأي مطالبات من الطرف الثالث إقتضاهیئة الرئاسة الدولة حسب الإ

ن یحدد هویة مر المصادرة، فإن على هذا الأمر أكین الدول من تنفیذ أواو لتم
م الشخص الذي صدر الأمر ضده، و العائدات و الممتلكات و الأصول التي أمرت 

بمصادرتها.ج د 

لطلب التعاون و تدابیر التنفیذ في توفیر المعلومات المتاحة بشأن م ج د كما تسعى 
ات و الأصول التي یشملها أمر المصادرة من أجل مكان وجود العائدات و الممتلك

بتحدید هویة م ج د تمكین الدول من تنفیذ أمر من أوامر التعویض لذلك تقوم 
2المحكوم علیه.

دّل هذه الغرامات لا یجوز للسلطات الوطنیة عند تنفیذ الغرامات الموقعة أن تعو 
م بالتنفیذ التقیّد بنص و بالنقصان، و یجب على الدولة التي تقو سواء بالزیادة أ

3.م ج دالأحكام الموقع فیها الغرامات و التي تحیلها علیها

أن تتخذ بعض التدابیر بالنسبة للمصادرة و ذلك قبل المحاكمة، ج دمیجوز للو 
تخاذ تدابیر حمایة الإطار یمكن للدائرة التمهیدیة أن تتخذ خطوات لإو في هذا

ة المشتبه فیه الى حین الفصل في إدانته أو براءته و ذلك لضمان التحفظ على أرصد
4تهام له، حتى یمكن مصادرتها لصالح الضحایا.بعد توجیه الإ

.السابق ذكرھامن القواعد217القاعدة 1
.222ص،المرجع السابقغلاي محمد،2
.السابق ذكرھامن القواعد220القاعدة 3
من ن أ لل م ج د السابق ذكره.3الفقرة 57المادة 4
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جراءات لا في تغییر تشریعاتها الوطنیة لإستیعاب هذا النوع من الإبدأت الدول فعو
من خلال ج دم مثل المشرع الفرنسي حیث نظم تنفیذ الأحكام المالیة من طرف 

1جراءات الجزائیة.من قانون الإ17-627و المادة 16-627المادة 

لتكریس حق الشخص الذي وقع ن أ من 85أما عن التعویضات: جاءت المادة 
ضحیة للقبض و الإحتجاز بشكل غیر مشروع في الحصول على تعویض، حیث 

ذلك غموض تعد مثل هذه الأفعال من منظور المعاییر الدولیة تعسفیة. و مثال
خرى حتجز بموجبه أو عمومیة النص أو إنتهاكها لمعاییر أالذي اً لنص القانوني ا

2أساسیة مثل حق التعبیر.

ا یدان شخص بحكم أو قرار نهائي جاء في الفقرة الثانیة من ذات المادة أنه عندمو 
و یتم نقض ن أ من 5رتكابه جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة بإ

م فیما بعد على أساس أنه غیر مشروع بسبب ظهور واقعة جدیدة تبین معها الحك
بصورة قاطعة حدوث قصور قضائي، یحصل الشخص على تعویض وفقا للقانون. 

و ن أ من 85یتم الحصول على التعویض لسبب من الأسباب المشار لها في المادة 
هي كالتالي:

3حتجازه.عدم مشروعیة القبض على الشخص أو إ-

4نقض الإدانة.-

حدوث خطأ قضائي جسیم و واضح.-

، حیث تقوم هذه الأخیرة بتعیین دائرة تتألف من م ج دلى إاخطیتقدیم الطلب یتم و 
یكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في إتخاذ أي ثلاثة قضاة لدراسة الطلب، و یجب ألا 

طلب التعویض في فیما یتعلق بمقدم الطلب، و یجب أن یقدم قرار سابق لل م ج د

.429جمال سیف فارس، المرجع السابق، ص1
، 2018مارس25تاریخ الدخول: www.orammeistre.orgمنظمة العفو الدولیة، دلیل المحاكمة العادلة،2

.19:40ساعة الدخول: 
من ن أ لل م ج د السابق ذكره.1الفقرة 85المادة 3
من ن أ لل م ج د نفسھ.2الفقرة 85المادة 4
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. یجب أن خ إخطار مقدم الطلب بقرار م ج دموعد لا یتجاوز ستة أشهر من تاری
غ التعویض و یمكن لمقدم لى تقدیمه و مبلمن طلب التعویض الأسباب الداعیة إیتض

1ستعانة بمحام.الطلب الإ

بإحالته نظر فیه للدائرة المختصة بالم ج د لى یحال بعد ما یقدم طلب التعویض إو 
بدي ملاحظاته و تكون له فرصة الرد خطیا، ثم یبلغ مقدم الطلب للمدعي العام، لی

و تبت في الموضوع ستماع أتعد الدائرة جلسة إبأیة ملاحظة یبدیها بشأن طلبه.
ي العام. یجب عقد جلسة مباشرة بناءا على طلبات مقدم الطلب و ملاحظات المدع

ام أو مقدم الطلب. یتخذ القرار في الأخیر ذا طلب ذلك المدعي العالإستماع إ
بأغلبیة القضاة، و یبلغ القرار للأطراف، یراعى عند تحدید مبلغ التعویض ما یترتب 
على الخطأ الجسیم و الواضح من آثار على الحالة الشخصیة و الأسریة و 

تعویض الشخص الذي وقع ضحیة للقبض 2الإجتماعیة و المهنیة لمقدم الطلب.
أو الاحتجاز بشكل غیر مشروع أو أدین نتیجة لقصور قضائي حق واجب التعسفي 

3النفاذ.

.السابق ذكرھامن القواعد173القاعدة 1
نفسھا.من القواعد173القاعدة 2
.211ص،المرجع السابقغلاي محمد،3
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التعاون الدولي في تنفیذ المساعدة القضائیةالمبحث الثاني:

، و لأن التعاون في مجال بطلبات عدیدة للدول لأجل التعاونأن تتقدم لل م ج د
إنّ لضمان وصولها لتحقیق مبتغاها، فتنفیذ الأوامر و الأحكام لا یعدّ كافیا بشكل تام 

خرى تقع على عاتق الدول المنظمة و یجب النظام حاول أن یورد مجموعة إلتزامات أ
حث من خلال ، و هو ما ستتم مناقشته في هذا المبم ج دعلیها التعاون فیها مع 

فیه المطلب الثاني الذي سنناقش رد صور المساعدة القضائیة، ومطلبین الأول یو 
اءات تنفیذ المساعدة القضائیة.إجر 

صور المساعدة القضائیةالمطلب الأول:

تتضمن هذه الطلبات مجموعة أوامر قد تنفذ إما تعاونا في مرحلة التحقیق أو في 
وامر و الأحكام لا تكفي لتحقیق تعاون مرحلة المحاكمة، هذا لأن طلبات تنفیذ الأ
جراءات تختلف تماما عن ما مجموعة إكبیر مع م ج د، و قد ترد في هذا الأمر 

سبق في تنفیذ الأوامر و الأحكام.

الفرع الأول: طلبات خلال مرحلتي التحقیق و المحاكمة 

جراءات قانونها و بموجب إم ج د تمتثل الدول الأطراف للطلبات الموجهة من 
الوطني لتقدیم ما یلي من المساعدات:

موقع الأشیاء.تحدید هویة و مكان وجود الأشخاص أو -

جمع الأدلة، بما فیها الشهادة بعد تأدیة الیمین، و تقدیم الأدلة بما فیها آراء و -
.م ج دتقاریر الخبراء اللازمة لل

ستجواب أي شخص محل التحقیق أو المقاضاة.إ-

إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائیة.-

1.م ج دكخبراء أمامتیسیر مثول الأشخاص طواعیة كشهود أو -

من ن أ لل م ج د السابق ذكره.93المادة1
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.3النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص علیه في الفقرة -

فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث و فحص مواقع القبور.-

تنفیذ أوامر التفتیش و الحجز.-

توفیر السجلات و المستندات، بما في ذلك السجلات و المستندات الرسمیة.-

المجني علیهم و الشهود و المحافظة على الأدلة.حمایة -

تحدید و تعقب و تجمید أو حجز العائدات و الممتلكات و الأدوات المتعلقة -
بالجرائم بغرض مصادرتها في النهایة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة 

النیة.

لطلب، بغرض أي نوع آخر من المساعدة لا یحظره قانون الدولة الموجه لها ا-
م ج تیسیر أعمال التحقیق و المقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص

1.د

بجمع الأدلة و سماع غالبا ما تكون طلبات التعاون في مجال الإثبات متصلة و 
على م ج د هذه التحقیقات التي یمكن للمدعي العام بتقدیمها  لدى ، شهادة الشهود

إقلیم الدولة الطرف في اتفاقیة روما لا یمس سیادتها كونها قبلت بأحكام الإتفاقیة 
طار الدولة أنه على وشك خجرائیة على المدعي العام إحیة إأثناء تصدیقها، و من نا

2ذن الدولة و ضمانا لتعاونها.حددة للتحقیق تمهیدا للحصول على إجراءات مالقیام بإ

لدولة الثالثة و اسماع شهادة الشهود للدولة الطرف أطلب لأن توجهلل م ج دإنّ 
.3فاقا بشأن المسألةالتي أبرمت معها إت

ستماع لشهادة أحد موظفي الأمم المتحدة، و تلتزم الأمم جیه الطلب بالإكما یمكن تو 
ج د و الأمم المتحدة بالتعاون معتفاق الخاص بالعلاقة بین مالمتحدة بناءا على الإ

من ن أ لل م ج د السابق ذكره.93مادة ال1
.284ص،المرجع السابقعصماني لیلى،2
ن أ لل م ج د السابق ذكره.من 1الفقرة 93المادة 3
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لتزام ي موظفیها من واجب الإهذه الأخیرة في هذا المجال و عند الإقتضاء تعف
1بالسریة.

شخصیا، ج د و إدلائه بالشهادة م على ضرورة حضور الشاهد أمام ن أأكدحیث 
2أن تحصل على مساعدة الدول في هذا المجال.قتضى الأمر لل م ج دو إذا إ

ج د كافة التدابیر م حالة تنفیذ الدولة المقدم لها طلب مثول الشاهد أمامها تتخذ و 
حرصا على و 3اللازمة لحمایته و الحفاظ على سلامته البدنیة النفسیة و كرامته.

تقدیم م ج دأجاز للإدلائه الشهادة شخصیا، فإن ن أو هامامحضور الشاهد أ
قید على ي ه للمقاضاة أو الإحتجاز أو أالمتمثلة في عدم خضوعضمانات للشاهد 

قلیم الدولة الموجه لها رتكبه قبل مغادرته إیته من جانبها عن فعل أو إمتناع إحر 
4الطلب.

جزء من المحاكمة جراءتخرج عن مبدأ علنیة المحاكمات بإأنكما یجوز لل م ج د
ن في ذلك ت أللشاهد بتقدیم شهادته إلكترونیا إذا قدر و السماح في جلسات سریة أ

و لنفس الغرض یجوز للمدعي العام أن یكتم معلومات إذا رأى أن الكشف حمایة له، 
5سرته للخطر.عنها یؤدي إلى تعریض سلامة الشاهد أو أ

و تعطیل مثوله أو إدلائه للشهادة أوممارسة أي تأثیر على الشاهد أن أ جرّم كما 
ختصاص في متابعة الإم ج دإدلاء شهادته، حیث ینعقد للالانتقام منه بسبب

في هذا ى تقدیم كل مساعدة تطلبها م ج دمرتكبي هذه الجرائم، و تعمل الدولة عل
المجال، بما في ذلك توسیع نطاق تطبیق  قانونها الجنائي الوطني لیشمل الأفعال 

الجنائیة الدولیة المرتكبة على إقلیمها أو من طرف المخلة و المعیقة لسیر العدالة
6رعایاها.حد أ

من الاتفاق بشأن العلاقة بین المحكمة و ھیئة الأمم المتحدة.1الفقرة 16المادة 1
ن أ لل م ج د السابق ذكره.من 6الفقرة 63المادة 2
ن أ لل م ج د نفسھ.من 1الفقرة 68المادة 3
ن أ لل م ج د نفسھ.من 2الفقرة 93المادة 4
ن أ لل م ج د نفسھ.من 2الفقرة 68المادة 5
من ن أ لل م ج د السابق ذكره.70المادة 6
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متثال لتوجیهات قاضي الجلسة كي لا هذه الضمانات یجب على الشاهد: الإمقابل و 
تى لا یعاقب كذلك ن یكون صادقا في شهادته حیتعرض للعقوبات المقررة، و علیه أ

1ذا وقفت على الجرم.بالسجن إ

الطلب : شكلیات تقدیمالفرع الثاني

من ن أ 93الواردة في المادة ج د مخرى من المساعدة معیقدم طلب الأشكال الأ
ن توصل وثیقة یقدم الطلب بأیة وسیلة من شأنها أكتابة، و في الحالات العاجلة 

اق علیها، و یجب أن تفالطلب عن طریق القناة التي تم الإمكتوبة شریطة تأكید 
و یتم تأییده بمایلي: یتضمن الطلب أ

المطلوبة بما في ذلك الأساس بیان موجز بالغرض من الطلب و المساعدة -
القانوني للطلب و الأسباب الداعیة له.

و أوصاف أي شخص أو ن من المعلومات المفصلة عن موقع أأكبر قدر ممك-
مكان یتعین العثور أو التعرف علیه لكي یجري تقدیم المساعدة المطلوبة.

بیان موجز بالوقائع الأساسیة التي یقوم علیها الطلب.-

و متطلبات یتعین التقید بها.و تفاصیل أیة اجراءات أأسباب -

جل تنفیذ الطلب.قد یتطلبها قانون الدولة الموجه إلیها الطلب من أمعلومات أیة-

2أیة معلومات أخرى ذات صلة لكي یجري تقدیم المساعدة المطلوبة.-

ا تسهیل ل تسمح بتقدیم طلبات من شأنه-الفقرة أ93و بالإضافة لذلك فإن المادة 
ذا كان تعاون لمحددة خارج نطاق الباب التاسع، إو ام ج دممارسة صلاحیات
، و یمكن أن نورد أمثلة على لكن لم ینص علیه صراحة في ن أالدول ضروري و

، و هي تلك التي یتطلب 1الفقرة 93أشكال التعاون عدى تلك الواردة في المادة 
ن تكون أشكال هذا التعاون مطابقة ق شرط أات المدعي العام في التحقیتنفیذها سلط

ن أ لل م ج د نفسھ.من71و 70المواد 1
ن أ لل م ج د نفسھ.من ا96المادة 2
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كما أن 1ورة بموجب قانون الدولة الموجه لها الطلب.ن لا تكون محظ، و أن ألل
جراءات مستعجلة، حیث یقضي نص طلبات التعاون یجب أن تنفذ وفق إبعض

بأنه في حالة الطلبات العاجلة یمكن أن ترسل على وجه2الفقرة 99المادة 
، المستندات و الأدلة المقدمة تلبیة لهذه الطلبات، بناء على طلبات م ج دستعجالالإ

و یمكن أن تخص هذه الطلبات حالة وجود فرصة فریدة قد لا تتوافر فیما بعد لجمع 
2الأدلة أو المعلومات التي یمكن أن تزول بعد ذلك.

لعام في عدم المساس بحق المدعي او یمكن للدولة الطرف وفق بعض الشروط رهنا ب
ا كان من شأن ذاذ تدابیر للمحافظة على الأدلة، أن تطلب تأجیل طلب التعاون، إتخإ

و مقاضاة جاریة یختلف عن الدعوى ر أن یتدخل في تحقیق جاالتنفیذ الفوري له أ
فترة زمنیة یتفق علیها مع م ج د و بصورة التي یتعلق بها الطلب، و یكون التأجیل ل

ذ طلب التعاون، فعلى تلك رف مشاكل تعوق أو تمنع تنفیذا ما تلقت دولة طعامة إ
3من أجل تسویة المسألة.م ج دن تتشاور معالدولة أ

بعد مراعاة آراء الدول المعنیة، أنه من ذا قررت الدائرة التمهیدیة و أما في حالة ما إ
نفیذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي ن الدولة غیر قادرة على تغیر الواضح أ

ن یكون قادرا على تنفیذ ر من عناصر نظامها القضائي یمكن أي عنصأو أسلطة
طلب التعاون بموجب الباب التاسع، فإن الدائرة التمهیدیة یمكن أن تأذن للمدعي

ن یكون قد ضمن تعاون تخاذ خطوات تحقیق داخل إقلیم دولة طرف دون أالعام بإ
4تلك الدولة.

.74ص،المرجع السابقمحزم سایغي وداد،1
،2005مصر،ایتراك للنشر و التوزیع،،1ط االقانون الجنائي الدولي في عالم متغیر،علي یوسف الشكري،2

.252،253ص
3Broomhall(B);la cour penal international;presentation general et cooperation des

etats;edition eres;2000;p96.
.77محزم سایغي وداد، المرجع السابق، ص4



مع المحكمة الجنائیة الدولیةصور تعاون الدول: لثانيالفصل ا

59

مجموعة التكالیف التي ن أ ات فقد حدد أما في خصوص تكالیف تنفیذ هذه الطلب
1ج د.م تكون على عاتق 

اجراءات تنفیذ المساعدة القضائیة:المطلب الثاني 

تتمتع بسلطات واسعة في طلب أشكال متعددة من م ج د یتبین مما سبق أن 
م ج د على المساعدة من الدول الأطراف، و یتطلب تنفیذ بعضها تواجد محققین من 

ستخراج الجثث من لطلب كفحص الأماكن أو المواقع و إالموجه لها اقلیم الدولة إ
ن قبل السلطات القضائیة القبور الجماعیة مثلا، و رغم أن هذه الطلبات تنفذ م

ختصاصات الخالصة للدولة و التي تعد من الوطنیة إلا أن الكثیر منها یعد من الإ
قلیمها.اهر ممارسة الدولة لسیادتها على إمظ

الأول: حدود تنفیذ المساعدة القضائیةالفرع 

ذا ما وجدت ما یعوق تنفیذ إم ج د للدولة التي تتلقى طلبا للمساعدة التشاور مع 
الطلب أو یمنع تنفیذه، و قد تشمل هذه المشاكل:

عدم كفایة المعلومات اللازمة لتنفیذ الطلب.-

ن یظهر التحقیق أتقدیمه، أو أن م ج د صعوبة تحدید مكان الشخص الذي طلبت -
قلیم الدولة.لیس ذات الشخص الذي یتواجد على إالشخص المطلوب

لتزامات تعاهدیة سابقة تجاه دولة أخرى، یتطلب من الدولة الإخلال بإتنفیذ الطلب-
كما یجوز للمدعي العام تنفیذ الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف و مراعاة 

:" تتحمل الدولة الموجھ لھا الطلب التكالیف العادیة لتنفیذ ن أ لل م ج د السابق ذكرهمن100تنص المادة 1
كالیف المرتبطة بسفر الشھود و الخبراء الطلبات في اقلیمھا، باستثناء التكالیف التالیة التي تتحملھا المحكمة: الت

بنقل الأشخاص قید التحفظ.93و امنھم و القیام، في اطار المادة 
تكالیف السفر و بدلات الإقامة للقضاة و المدعي العام و نواب المدعي العام و المسجل و نائب المسجل و 

موظفي اي جھاز من أجھزة المحكمة."
قریر للخبراء تطلبھ المحكمة.تكالیف الحصول على أي رأي أو ت

التكالیف المرتبطة بنقل أي شخص یجري تقدیمھ الى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة.
أیة تكالیف استثمائیة قد تترتب على تنفیذ الطلب، بعد اجراء مشاورات بھذا الشأن,

طراف الى المحكمة, و في ھذه حسبما یكون مناسبا، على الطلبات الموجھة من الدول الأ1تنطبق أحكام الفقرة 
الحالة تتحمل المحكمة تكالیف التنفیذ العادیة.
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القیام بمشاورات رها الدولة الطرف، و للدولة الطرف أیة شروط معقولة أو شواغل تثی
1.ق دون تأخیر لإیجاد حل مع م ج دذا تبین لها وجود أیة عوائمن تلقاء نفسها إ

كما یمكن للدولة الطرف التي تلقت طلبا للمساعدة القضائیة أن ترفض ذلك بناءا 
على الأسباب التالیة:

ي: یمكن للدولة أن ترفض الإستجابة رفض التعاون لأسباب تتعلق بالأمن الوطن-1
، إذا رأت أن ذلك من شأنه م ج دلطلب مساعدة قضائیة مقدم لها من طرف 

2المساس بأمنها الوطني.

لتزامات تجاه دولة ثالثة: تتعلق هذه الحالة بحصانات رفض التعاون بسبب إ-2
ي: "لا ن أ على ما یلمن98الدولة أو الحصانات الدبلوماسیة حیث نصت المادة 

ن توجه طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجه لها أیجوز لل م ج د
لتزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق تتصرف على نحو یتنافى مع إالطلب أن

لدولة ثالثة، ما بحصانات الدول أو الحصانة الدبلوماسیة بشخص أو ممتلكات تابعة 
أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن لم تستطع م ج د

."الحصانة

طلب أن أن توجه طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجه لها اللا یجوز لل م ج دو 
لتزاماتها بموجب اتفاقیات دولیة تقتضي موافقة الدولة تتصرف على نحو یتنافى مع إ

أن ها، ما لم یكن بوسعدولة إلى م ج د شخص تابع لتلك الالمرسلة كشرط لتقدیم 
ولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیم."تحصل أ

بالإضافة لق بطرف ثالث: یضم ن أرفض التعاون بسبب وثائق أو معلومات تتع-3
أخرى لعدم التعاون لإمكانیة عدم التعاون لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، إمكانیة

من 733علیها المادة وثائق ذات طبیعة سریة تخص طرفا ثالث تنص تخص تقدیم

.من ن أ لل م ج د السابق ذكره97المادة 1
.ن أ لل م ج د نفسھمن 4الفقرة 93المادة 2
العلوموالحقوقكلیةدولي،جنائيماجستیر،قانونمذكرةالدولیة،الجنائیةالمحكمةتأثیرفتیحة،بشور3

.105ص،2002الجزائر،عكنون،بنالسیاسیة،
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ف لعدم كشف وثائق أو ، و یعتبر هذا الإستثناء بمثابة ضمانة للدول الأطران أ
1ریة تخص طرفا ثالث.معلومات س

الفرع الثاني: تنفیذ التعاون وفقا للقانون الفرنسي

بعد مراجعة 2000حزیران 9روما بتاریخ تفاقیةفرنسا و بعد تصدیقها على إإنّ 
، أصدرت قانونا یتعلق 4082-98دستورها بناءا على قرار المجلس الدستوري رقم 

بتنفیذ أحكام م ج د مفرّقة بین إجراءات تنفیذ أحكام السجن و إجراءات تنفیذ 
العقوبات المالیة.

أولا: تنفیذ عقوبة السجن:

- 268م من قانون إ ج ج ف و المدرجة وفقا للقانون رق18-627المادة جاء في 
ذا قبلت استقبال المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة أن الحكومة الفرنسیة إ2000

صادرة عن م ج د، فإن هذا الحكم سعد نافذا في الإقلیم الفرنسي بمجرد وصول 
3المحكوم علیه إلى فرنسا.

علیه إلى الإقلیم الفرنسي یتم نقله إلى وكیل بمجرد وصول المحكومحیث و 
ستجوابه للتأكد من هویته و یحرّر تابع له محل الوصول، الذي یقوم بإالجمهوریة ال

ستجوابه فور وصوله ینقل إلى أقرب مؤسسة خصوص، و حالة عدم إمحضرا بهذا ال
إلى له تلقائیا ساعة بحیث یجب إرسا24عقابیة على أن لا تزید مدة الحجز عن 

ستنادا إلى محضر الإستجواب و الوثائق المدعمة ابه، إستجو وكیل الجمهوریة لإ
تفاق الموقع بین فرنسا و م ج د حول نقل المحكوم علیه و نسخة من الحكم للإ

مصادق علیها من طرف م ج د و الإعلان الصادر من هذه المحكمة المتعلق ببدایة 
4ل الجمهوریة بحبس المحكوم علیه حالا.تنفیذ العقوبة و المدة المتبقیة یأمر وكی

.157حمروش سفیان، المرجع السابق، ص1
أفریل 16تاریخ الدخول: www.Senat.fr/Somtravaux.htmlمصادقة فرنسا على اتفاقیة روما، 2

.16:30، ساعة الدخول: 2018
.315المرجع السابق، صعصماني لیلى، 3
من ق إ ج ج ف.19- 627المادة 4



مع المحكمة الجنائیة الدولیةصور تعاون الدول: لثانيالفصل ا

62

من ن أ 110من نفس القانون مطابقة لأحكام المادة 20-627و جاءت المادة 
ختصاص م ج د، و تقوم ض العقوبة یكون من إبتأكیدها أن النظر في طلب تخفی

الدولة الفرنسیة بدور الوسیط بین المحكوم علیه و م ج د.

ثانیا: تنفیذ العقوبات المالیة

محكمة الجنح بباریس تختص بالنظر في طلب م ج د المتعلق بتنفیذ عقوبة الغرامة 
أو المصادرة، أو الإجراءات الخاصة بتعویض ضحایا الجرائم التي تدخل في 

1الإختصاص الموضوعي لل م ج د.

تعمل محكمة باریس على تنفیذ حكم م ج د القاضي بعقوبات مالیة وفق و 
الإجراءات المنصوص علیها في ق إ ج ج ف، بحیث تتخذ كافة الإجراءات اللازمة 

بمصادرتها و في م ج د و الممتلكات التي أمرت للحصول على الأموال و الأشیاء 
بسماع أقوال ة باریس محكمحالة عدم تمكنها من تنفیذ الحكم على حالته، تقوم 

على تلك الأموال و تبلّغ  وكیل وم علیه و كل شخص یدّعي أن له حقالمحك
2الجمهوریة الذي طرح المسألة بدوره على م ج د لتقرّر ما تراه مناسبا.

المتعلق بالعقوبات المالیة یتم إرسال أموال حالة تنفیذ محكمة باریس لحكم م ج دفي 
الغرامة أو الأموال المصادرة أو قیمتها إلى م ج د أو إیداعه في الصندوق 
الإستئماني ، كما یمكن توزیع هذه الأموال مباشرة على الضحایا إذا قرّرت م ج د 

ج د حتجاجات فتطرح على م ا تحدیدا دقیقا، و إذا وجدت أیة إذلك و حدّدت الضحای
3التي تقرّر ما یجب فعله.

.316عصماني لیلى، المرجع السابق، ص1
من ق إ ج ج ف.16- 627المادة 2
من ق إ ج ج ف.17- 627المادة 3
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ملخص الفصل الثاني:

لا یكتمل بغیر تعاون الدول الأطراف كخلاصة لهذا الفصل نجد أن عمل م ج د
معها بالإضافة للدول غیر الأطراف في بعض الحالات.

لتعاون مع م ج دمكانیة ان أ لإفي إقرارلتعاون خلال مرحلة التحقیق صور اتتمثل 
قبض الإحتیاطي الصادرة عنها، كوسائل من خلال تنفیذ أوامر القبض و التقدیم، و ال

م ج د لا و هذا راجع لأنلمثول الأشخاص المتهمین أمامها و تسهیل التحقیق معهم
تملك أجهزة مختصة بالقیام بمثل هذه الأعمال بالإضافة لإحترامها سیادة الدول على 

عها في تنفیذ الأحكام یشمل تطبیق الأحكام الصادرة . و نجد أن التعاون مأراضیها
.بالسجن و تحصیل الغرامات و المصادرة

منه 93كما أقرّ ن أ أیضا مجموعة صور للمساعدة القضائیة أوردها في المادة 
ذا سمح على سبیل المثال، إذ لا یمنع تحقیق أي مساعدة بین م ج د و الدولة إ

ت تنفیذها بالإضافة لإقراره حدودا للتنفیذ فیهاجراءاالقانون بذلك و وضح كذلك إ
.على م ج د الإلتزام بها



الخاتمة
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هذاجاءالصالحات،بحمدهتتمالذيجلّ وعزّ االلهعلىالثنّاءبعد
لازالتوطرحتتساؤلاتعلىبالكبیرلیسبقدرلووللإجابةالمتواضعالعمل
كثرةأدتحیثالمحكمة،معالدولتعاونمدىحولأساساتتمحورالتيوتطرح،

أخرىوبشریةخسائروخراب،وشاملدمارمنتخلفهماوعالمنافيالحروب
ومرتكبیهاضدلوجهوجهاالدوليالمجتمعلوقوفتحصى،لاوتعدلامادیة

منهؤلاءإفلاتلعدمیسعىقضائينظامخلقبذلكحاولواوالحروب،مفتعلي
حاولذلك،فيفشلتقدم ج در لظهو السابقةالآلیاتمختلفلأنّ والعقاب،
عبرجدید،منالسلامإفشاءوهدفهاتحقیقیضمنن أ لهاوضعالقانونیینالفقهاء

وقفنابحثنا،فيمناقشتهتمماخلالمن. حقّهفيالمستحقللعقابمجرمكلنیل
وقانونیةلأحكامصیاغتهاخلالمنمبتغاها،لتحقیقم ج دستعدادإمدىعلى

منولها،نتائجعلىألتحقیقمعهاالدولتعاونلهاتضمنعدیدةآلیاتوضع
وللعالم،ینالدولیالسلموالأمنتحقیقفيالدوليالمجتمعمجهودنرىذلكخلال

ذلكتحاوللازالتأنهاإلاالدولجمیععلىالتعاونفرضم ج دتستطعلمإن
فيالإختصاصلهایعقدالذيالتكاملمبدأخلقتحیثلها،الفرصةسنحتكلما

لهایضمنأنهإلاّ الأولویةتملكلاأنهالوالأطراف،للدولبالنسبةالقضایابعض
كآلیةالأمنمجلسلوجودبالإضافةالحالات،بعضتحققتماذاإبعملهاالقیام
منالقضیةحالةإكانتكلمامعهاالتعاونعلىالأطرافغیرالدولجبارإفيفعالة

بمدىمرهونادومایبقىم ج دمعالدولتعاونبأنللقولیدفعناماهووطرفه،
.ذلكفيالدولإرادة

: البحثمنالمستخلصةالنتائج

الذيالتكاملي،الإختصاصعلىعملهافيالدائمةالدولیةالجنائیةالمحكمةترتكز-
.المجرمینعقابعنتمتنعالتيالدولمواجهةفيالإختصاصنعقادإلهایضمن

الدولحقفيالمحكمةمعالتعاونواجبتفرضالتيالآلیةهوالتكاملمبدأ-
.الأطراف
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رسالإفيم ج دحقضمنن أأنإلاالدولیة،المعاهداتنسبیةمنبالرغم-
.بالتعاونمسبقتفاقإعلىبناءاطرافأغیرلدولطلبات

غیرالدولعلىالإلتزامواجبفرضبیدهاالتيالوحیدةالوسیلةالأمنمجلسیعد-
.م ج دعلىالقضایالأحدإحالتهحالةفيالأطراف

والتقدیموبالقبضأوامرهاتنفیذفيتتمثل،م ج دمعللتعاونمحددةأشكالتقنین-
فيمالیةعقوباتوللحریةالسالبةبالعقوباتأحكامهاتنفیذوالإحتیاطي،القبض

.المجرمینكبارحق

ملاحقةفيم ج دعملتسهیلبغیةللمساعدةأخرىأشكالمجموعةن أوضع-
.مقاضاتهموالمجرمین

أهمها:التوصیاتطرح بعض یمكنالنتائجهذهخلالمنو

قضایاإحالةیضمنماهوو،ل م ج دلالدولتأییدمنالمزیدكسبوراءالسعي-
نعقادإلعدمنظرافیهاالدعوىتحریكتستطعلمأنّهاالواقعأثبتلهاأخرى

.الإختصاص

یان یسعى لمعاقبة المجرمین ، لزیادة تأیید وجودها ككزیادة الوعي بمهام م ج د-
رتكبوا جرائم دولیة.الذین أ

.م ج دمعبالتعاونالدوللزامإفيفعالةأخرىقانونیةآلیاتإیجاد-

القضاءعلىلل م ج دالإختصاصنعقادإأولویةتضمنأكثرحالاتتقنین-
.الدولتعاونعدمتفاديبغیةالوطني،

.التعاونعلىالأطرافغیرالدوللزامإفيالأمنمجلسسلطةتفعیل-
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الموضوع:ملخص 

تمّ إنشاء م ج د خصیصا لمعاقبة كبار المجرمین، و تستند في عملها على مبدأ 
تفاقیة، فإنّ بنود ن أ لا الدول، و لأن م ج د أنشأت بموجب إالتعاون بینها و بین 

و یعتمد تعاون الدول إنّما تستثني الدول غیر الأطراف. تطبّق على جمیع الدول، و 
لى مبدأ التكامل، إذ أنّ الأولویة تنعقد للقضاء الوطني ثم الأطراف معها بناءا ع

اون مع م ج د بناءا على مبدأ القضاء الدولي. و تعفى الدول غیر الأطراف من التع
لتزام الآلیة الوحیدة التي یمكنها فرض إلیكون مجلس الأمن نسبیة المعاهدات، 

كما حدّد ن أ أوجه التعاون على هذه الدول غیر الأطراف في حالات محددة.
بالإضافة التعاون مع م ج د خلال مراحل التحقیق و المحاكمة بصورة تفصیلیة،

لتحدید صور أخرى للمساعدة القضائیة لتسهیل عملیة التحقیق و المحاكمة، و كمثال 
لا لعملیة لذلك فإن القانون الفرنسي إحدى النماذج التي قامت بتعدیل قانونها تسهی

نضمامها للإتفاقیة.التعاون مع م ج د بعد إ

جرائم الدولیة لا یمكن تحقیق هدف م ج د المتمثل في توقیع العقاب على مرتكبي ال
حقیقه أن یكون بغیر تعاون المجتمع الدولي ككل معها، و هو ما علیها السعي لت

كتساب تأیید أكبر من طرف الدول التي لم تنضم لحد بكافة الوسائل و خاصة عبر إ
الآن.
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